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١ةوم؟‎ 


هذا البحث قدمه صاحبه الى م 
أسبوع الفقه الاسلامي الخامس 70 
عفد في الرياض في الفترة من ١1‏ ,م 
ذي القعمدة 3 ه الموافق من 

. م‎ 1١ 9 


تقسديم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

فهذا بحث موجن في القيود الواردة على الملكية الفردية 
للمصملهة العاية ق كمع ما قروعميهة القريعة الإسلابية 
بنصوصها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفيضوء 
ما استنبطه فقهاء الشريعة من تلك النصوص وما قرروه في 
مذاهبهم الفقهية المختلفة ٠‏ وقد جعلته في ستة فصول على 
النحو التالي : 
(الفصل الاول) تمهيد ومقدمات ٠‏ ظ 
(الفصل الثاني) مدى اطلاق أو تقييد حق الملكية ٠‏ 
[القسق 1 تفبيد الملكية القردية للمضلحة العامة : 
(الفصل الرابع) قيود حق التملك للمصلحة العامة ٠‏ 
(الفصل الخامس) قيود عناصر الملكية للمصلحة العامة ٠‏ 
[الغصل الساةس) 


الم تقييد حق الملكية الفردية فيالوقتالحاضر ٠‏ 


والله تعالى اسأل ان ينفع بهذا البحث المسلمين ويثيبني 
عليه والحمد لله رب العالمين 8 


الدكتور عبد الكريم زيدان 





سم اللمالعزالجم 
الفصل الأول 
تمهصد ومقدمات 
الملكية في التاريخ : 

١‏ الملكية الفردية قديمة في الوجود قدم الانسان على 
الارض ٠‏ ونجد في القىآن الكريم ما يشير الى ذلك ٠‏ قال تعالى 
«واتل عليهم نبأ إبني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقيل من 
يكقنيل الله فن المتقين »دم * 


.. قال الرازي في تفسير هذه الآية «وكان ‏ هابيل أحد 
أابني آدم ب صاحب غنم » وقابيل ‏ الابن الآخر لآدم عليه 
السلام ب صاحب زرع » فطلب هابيل احسن شاة في غنمه 
وعسطلها تر يالا ع وطالب تاييق خر سجفطة قن زرعة الوطهسبي) 
قر باناً ٠‏ + -» © الى آخر ما قاله الرازي في تفسيره - فقول 
وان هابيل طلب أحسن شاة في غنمه ٠»‏ وان قابيل طلب شر 
حنطة في (زرعه) صريح في ثبوت الملكية الفردية لكل منهما: 
كان عنده وتحت يده وفي حيمازته . وحيازة الشيء 
والاختصاص به جوهر الملكية كما ستيينه فيما يعد ٠‏ وقد 
)١(‏ سورة المائدة : الآية /ا١‏ . ْ 

(5) تفسير الرازي جا ١ا(ااص‏ 0#9؟اء 


5 المفسرون في تفسير هذه الآيسة عا ##لسيه الرازي في 
تمسير هأرم ٠‏ 

؟ - والواقع أن الملكية الفردية تتفق وغريزة الاتسان 
في تملك الاشياء بل هي استجاية طبيعية وممقولة ا فطل 
عليه من حب التملك ومن ثم فقد وجدت الملكية منذ وبيود 
الانسان على الارض كما اشرنا . 

| #اعم ومع وجود الملكية القىوة وجدت أيضا للتكيية 

الجماعية أو الملكية العامة و هي التي يكون الانتفاع بأثار ها 
لجميع الآقراة كون امار واس منهم بالشيء أق. الاشياع 
المنتفع بها » مثل انتفاعهم بالا نهار والعيون والغايات وما 
فيها من اشجار وحيوان , وانتفاعهم بالارض بما ينبت فيها 
من كلا أ شى أو يسا يظلهى فيهنا من معندق كملع + وده 
الملكية الجماعية أو العامة في الحقيقة شركة اباحة للجميع 
بالانتفاع بالاشياء وليست هي ملكية اختصاص بالشيء ٠‏ 

س وقد عرقت الشعوب القديمة الملكية الشردية 
والجماعية » وعرفهما العرب قبل الاسلام وباشروا أسباب 
كلسي لكيه الفردية + فقد كان عند العرب في الجاهلي : 
بيوعات ومشاركات وتجارات وهذه و نحوهأ من أسيا بكسب 
الملكية الفردية 2 وأقروا الغزو سيبا لكسب هذه الملكية , 
كما عرقوا انتقالها يالوراثة * وعرف العرب آيضا الخلكبة 
الجماعية بالمعنى الذي ذكرناه من قبل ٠‏ 


ا ل 








/ 


موقف الاسلام من الملكية الفردية : 

6 وجام الاسلام فأقر مبدأ حق الملكية الفردية واعترف 
يه بعد تشذيب وتهذيب له وبيان لعالمه وحدوده واسياب 
نشوته وكيفية نمائه ويقائه وانتقاله وريطه بالمقيدة 
الاسلامية واسبغ عليه حمايته ٠‏ 


مد ]قم ان اقرار الشريعة الاسلامية لحق الملكية 
الفردية أمر معروف من الدين بالضرورة لا يجادل فيه الا 
جاهل أد مكابر » اذ لولا هذا الاقرار لما كان هناك معنى 
لا لترسة الاسلام من أنظمة الزكاة والارث والنفقات واللمهور 
في الانكحة .و عقود المعاوضات والتمليكات وعقويات الاعتداء 
على مال الغير ٠‏ لأن هذه التشريعات تستلزم باليداهة 
الام اف بحق الملكية الفردية لأن هذا الحق محله المال غ 
وهذه التشريعات تتعلق به أو بسايقة + كما أن هم ال 
نصوصا صريحة في اثيات اللكية القردية + 88 هذه التصسورس 
تضيف الال الى الافراد اضافة ملك واختصاص مثل قوله 
تعالى : « وإن تبتم فلكم رؤّوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون »:» ٠‏ وقوله تعالى : « آو لم يروا أنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون »0 وفي السنة النبوية 
الشريفة الكثي من التصوص اللمثبتة لحق الملكية الفردية من 
ذلك ما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيحجة الوداع 


(*) سورة البقرة : الآية هلا» ٠.‏ 


(©) سورة بأسين : الأية إل . 





ف جمع هائل فيو المسلمينوقل جاع فيها قوله صل الل عليهو سلم : 
« أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 


شهس كم هذا في بلدكم هذا ورم . 


تعريف الملكية الفردية في القانون الوضعي : 

0 ح الالكية آل سيق ااقنكية بي الادرى الوضعي وعتند 
بالشيء يكو لصاحب هذا الاختصاص دون غسسيز ه حق 
استعمال هذا الشيء وحق استفلاله والتصرف فيه في حدود 
القانون " #لقه جاع هذا التعريف لحق الملكية الفسردية أو 
الخاصة في المادة (7١م)‏ من القانون المدني الممعري اذ نصت 
على أن « لمالكع الشيء وححجده ف حدود القانون حق استعماله 
واستغلاله والتصرف فيه » وواضمح ان عباية ( الك اليم 
وحده ) تفيد أن الملكية حق مقصور على صاحيه » وهذا هو 
الاختصاص بالشيء ٠»‏ كما آفادت ان آثار هذا الاختصاص 
هي ادق لأسي دالاستفلال لهذا الشيء والتصرف فيه , 
دهي عتاصر الملكية ٠‏ لضاحب هذا الاختصاص) - 
تعريف حق الملكية الفردية في الاصطلاح الذوعي : 
الملكية أو الملكية للدلالة عبى ما يديده رجال القانون الوضعي 
9 مكتئين عبتيي: مبعيل. لساري . مطبعة وزارة الاوقاف الكو بتبة ص خا . 

(9) الحقوق العينية الاصلية لاستاذنا الدكتور عبد المتعم البدراوري قو الى مه ب 


١ 





المعنى باسم (الملك) ولكنهم لا يقصرونه في الاستعمال على 
هذا المعنى وانما يستعملونه على ملك الاعيان والمنافع 
والحقوق وان كانت حقوقا غير مالية » وعلى كل حال فان 
ما يعبر عنه فقهاء القانون الوضعي باسم ( حق الملكية) 
يعبر عنه فتقهاؤٌ نا ياسم الملك » وهو كما يقول الجرجاني 
في تعريفاته « والملك في اصطلاح الفقهاء اتصال شرعي بين 
الانسان وبين شيع يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن 
تصرف غيره فيه )0(6) » 
ما يستفاد من هذا التعريف : 

4 ل ويستفاد من تعريف فقهاء الشريعة للملك أمور 
مهمة منها : [ 

أولا ‏ ان الملك أو حق الملكية اعتبار شر عي أو علاقة 
شرعية يثبتها الشرع بين الشخص وبين الشيء ٠‏ والشيء 
هنا كل ما يتناوله اسم المال في اصطلاح الفقهاء المسلمين 
ويصلح أن يكون محلا لحق الملكية ٠‏ 

كايا _ ان مصدر حق الملكية هو الشرع الاسلامي أي 
ارادة الله الدينية الشرعية , ولولا هذا الانشاء الشرعي لحق 
الملكية لما ثبت للانسان » وفي هذا المعنى يقول الفقيه 
الشاطبي : « لان ما هو حق للعبد انما ثيت كوه حقا ياثبات 
الشرع ذلك له لا لكونه مستحقا لذلك بحكم الاصل »رم ٠‏ 





(8) ذكر هذا التعرييف عن الجر جاني صاحب تهدديب الفروق للقراقي ج "ا ص 595 * 
(5) المواقفقات ج ؟» ص هلا؟ . 


١ 


قاقة_ لون يديده اللشرعا أي ما ينشؤهويثبته انمايعرف 
بما. يشرعه من. أحكام , بوهذه الاحكام نجدها في كتاب الل 
وسية نبيه وما ارشدت اليه نصوصهما من ادلة لهنه الاحكام ٠‏ 
فلا يملك الانسان آن يثيت لدفسه أو يثبت غيره له ملكا عل 
شيء لم ترد به نصوص الشرع الاسلامي صراحة أو دلالة - 

ايها .- ؤبذ كان ملق الللكيلا يدك يداك طاد + ع ب 
تسميته يأنه حكم شرعي دلهذا عرفه القرافي في فروقه بانه 
ه حك قيضي حت إن الحرن ابر الاضمة يساق ين راق الى 
من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه ود.ى "'ووجه اعتيار الملك 
حكما تبرعيا هو ما بيما من انه يثيت بالشرع ٠‏ وهذة الم 
هو من أحكام الوضع لان الشورع رتب الملك. على اسيايه 
وريطه يهذه الاسياب وجعله نتيجة وآثرا لها ؛ فالملك أشن 
لسيبه بجعل من الشارع , وفي هذا يقول صاحب الموافقات 
5 #اثما سعدا من فعل الله تعالى وحكمه 0 * عبلى أن 
سبب الك هر أيكا بجعل من الله تعالى » اذ أناقتضاء السيب 
لمسببه ليس لذات السبب وانما بجعل من الل تعالى , اذ هو 
جحانة وماق سمل السلك: اسيليا مغطية اله + 

خاسا بن أ للأتساة ين مام العلؤقة السريرية يرنه وريه 
الشيء حق التصرف في هذا الشوية عسل وه الاكقييناة 
والاستئثار لانه هو المختصن به بمقتضى هذه العلاقةالشرعية 


26٠١‏ لالقروق للقرافي عد 7 قن, الاالا بي ا 
)١1١(‏ الموافقات للشاطبي ج ١‏ صن 1١514‏ 


0 





اختصاصا يجعله مستاأثرا وحده بالتصرف فيه ومانعا غيره 
من التصرف فيه أو مشاركته في هذا التصرف الا ياذثه ٠‏ 

سنافسيا مب فيلا كان الشرع هو مصدر حق الملكية ومانحه 
للآقوان » فان تصرف الانسان في هذا الحق الممنوح له يكون 
بالقدر وعلى البعوق اللأقؤت قبةه مخ مناقع .4 » وهو الشوع 
الاسلاميى ٠‏ 

سابعا ‏ وما دام الشرع قد أنشأاً حق الملكية وأثبته 
لسالجية فانه قد اباح له استعماله وآضفى عليه حمايته إذ 
لا معنى لاثبات حق الملكية للانسان بدون اباحة استعماله 
واضفاع الحماية له َ 


خصائص ح<ق الملكية الفردية ع 

٠‏ ل لحق الملكية أو الملك في الشرع الاسلامي جملة 
خصائص أشار اليها أو تضمتها التعريف الذي ذكر تأه .و هذه 
الخصائتص عي : ' 

أولا ‏ انه حق جامع أو شامل لجميع المزايا الى يكن 
الحصول عليها من الشيء موضوع هذا الحق , وهذه المزايا 
يمكن ردها الى ثلاثة عناصر هي التى بيرق بالسلترن سامير 
الملكية وهي الاستعمالوالاستغلال والتصرف وقد أشار اليها 
العاترن. الدتي السرني في الاده (4-7) وقد ذكركا مها > 
و الشقهاء السلمون وان لم يعتوا بتعداد هذه العناصر في 
تعريفهم للملك الا انهم يسلّمون بها ويعتبرونها مظهيرا 


١ 





للملك التام في الخاريم:؟ه " يل ويمكن القول ان ذكرهم 
للتصرف في تعريف الملك يفني عن ذكر الاستعمال 
والاستفلال لفقل السسيق يمدلوله الواسع يشملهما , 
كلما أن الامام القرافي في تعريفه للملك ذكر الانتفاع 
والمعاأوننّة دون التصرف والاستعمال » وما ذكره يششمل 
الاخرين لانهما من ضروب الانتفاع بالشيء المملوك بل وان 
مدلول الانتفاع يشمل التصرف سواء كان ماديا أو شرعيا 
لان المالك لا يباشر هذ ين النوعين من التصرف الا لتحقيق 
متفعة له بيه ٠‏ 

|1 - وبالرغم من تداخل ما تدل عليه هذه المنامر 
بعضها بيعض يمكق يواغ اللواه منها ٠.‏ 


على منافعه التى أعد لها مثل سكن الدار ولبس الثياب 


ثمار الشيء المملوك سوأم كاقت هذه الثمار نتيجة عمل 
المالك كزراعة الارض آم تتيجة قيامه يعمل قاتوتي مشل 
تأجير ملكه للغير وأخن الاجرة التي تعثير ثمرة لملكه . 


ابأ الصمر فق فيراد به التصرف المادي أو القانو ني بالشيء 
تجن ته أي باحداث أثى مادي ملموس فيه لأسا اعرف 


سسسب مسبو نا ست نوسي ل ل 


الللقبة النبؤافنا" القبيع مزلي اتقييس بد و ون جه 1 + 





سسؤي مسمس متب سعط 2 


١ 





القانوني فهو الذي يترتب عليه آش قانوني في الشيء المملوك 
كالبيع والهية والرهن حيث يترتب على هذا التصرف نقل 
الملكية أو تحميله بحق عيني 0 * 

7 يي ثاتينا ‏ أن عحق. الملكنة حق عطلق وياد باطتلاقةه 
ان لصاحبه حق استعماله على النحو الذي يريده كما ان له 
الحق في عدم استعماله » ونريد بالاستعمال هنا ما يشمل 
الاستغلال والتصيرف ٠‏ الا أن هذه الخصيصة ترد عليها قيود 
كثيرة أهمها عدم الاضرار يالغير * ومن لوازم هذه الخصيصة 
انه حق مقصور على صاحبه ولكن هذا القصر ترد عليه 
استثناءات نشس اليها فيما بعد * 

5 سد لانن ب لسع الملكية حق دائم فلا يسقط يعدم 
استعمال الشيء المملوك وهذا هو الاصل فيه »ء وان كان 


ايلم تفرد قٍ مدى سقوط هذا ف بالوسييك وعدم 


حماية حق الملكية الخاصة أو الفردية : 

8 ب الملك يقوم على الاختصاص بالشيء والاستتقار 
بمنافعه يحكم الشرع وهذا يستلزم بالضفرورة صيانته 
وحمايته اذ بهذه الحماية يبقى الاختصاص بالشيء لصاحبه 
ويتمكن من الاستثثار بمنافعه ومزاياه » وهذ! ما فعتله 
الشريعة للستي : فقد رتبت التزاما عاماعل الكافة باحترام 


(؟١)‏ الملكية لاستاذنا قلي الخفيف يي ١‏ ص 4١‏ وما بعدها ٠‏ والحقوق العينية الاصلية 
لامستاذنا الدكتور عبد المتعم اليدراوي ص 5١‏ 2 لا؟ ٠‏ 





حق الملكية الفودية وعدم اللساس به ألا بوجه حق قالتمالى: 
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال صلى الله عليه 
للح أي ايت قي حي الودج » وان #مابق. ابرق سر 
عليكم ,٠ ٠٠‏ وق الخديت الشريف « لا يحل مال أمرىء مسلم 
الا يطيب من نفسه » كما رتبت الشريمة عقابا لمن يخرق 
هذا الالتزام يدعاه بهذا تتحقق للملكية الفردية البسمابة 
الشرعية ٠‏ 


محل حق الملكية : 

17 ص لسع مع القيية فق الالسلاي فيد يكين عه 1 
الاعيان المآلية اق ميضيتها - وزاك التام ينصب على المين 
ومتفعتها . والمقصود بملك العين ملك ذات الشيء ومادته 
حاتم كان حتقر؟ أل مطتولا ».برق موياه بالاقطاي 1 0ن زر 
فكل هذا الاختلاف في نوعية الاعيان المالية محل حق الملكية 
3 بيطي لذن الدلائل الشرعية الدالة على اقرار حق الملكية 
ا تفدق بين مال ومال لتملق هذا الحق يه . 
حق التملك ومداه : ٠‏ 

أ عقن تملك يمع ان لفقل لاسا ريك بيه ادر 

أسباب كسب الملكية يعتير من الحقوقى العامة التي أقرها 
الشرع الاسلامي * فلن لق آأقراارو هتنا الحق يعتين, فيروريا 
كلما اماق سق التتية دإ آنا بلدا ديق ا 
اثبات حق التملك . 


١ 





وهذا الحق واسع جد!ا فهو :يمتد الى كل ما يمكن تملكه 
من الاموال بمختلف اسباب الملكية , فهو غير محدود يحدود 
الضروريات والحاجيات بل يمتد الى ما يترفه يه الانسان ,2 
بل يمكن أن يقال ان استعمال حق التملك على نحو واسع 
يزيد به المسلم ما يملكه أمر مرغوب فيه الا لعارض ٠‏ لأن في 
تحصيل, المأل تمكيدا للمسلم من الظفى بمزيد من ثواب الله 
بالقيا م بما افترضه الله عليه من اداء زكاة وحج وانفاق في 
سبيل الله ونفع للعباد . وكل ذلك وسائل لزريادة ثواب الل 
وفيها نفع مؤكد للمجتمع ٠‏ وفي الحديث يث الشريف « نمسم 
المال الصالح للرجل الصالح » ٠‏ 


عد الملك : 


: 0 


و السلا يعتينر قرفا امنيا 4 6 بو ضمع ل 00 


الشيء المياح حقيقة أو 
الثالث ‏ بالوراثة أو بالخلاقة عن الميت بحكم الشرع ٠‏ 


القيود الواردة على الملكية الفردية م ؟ /ا١‏ 


الفصل الثاني 


: 1 مسق انار ادن عاق ااي 
هو محلل هذا الحق: ونه :آسباب, يعون كيه ستيوما © جيه مي 
أسبان كسب الملكية > الاو ور “حبق 'مياشرة :هذه الاسياب 
ذهذا. هو حق التملك "لا سالك مده ووه هوه , يوي 

اختصاصه بالشيء » حمق "لسع بان اي لد واستثلال: 
دالتصرف فيه وهذه هي عناضى المذكية 3هذه الامور كلها 
مقيدة ايتيدد الشرع فليس للانسان فيها حرية ولا إختيار 
الا بالقدر المأذون فيه * شرعا ' فبالنسية للشيء محل الحق 
تلن الأننانةأن يبنا لايق ا 22 
دأنما على ما أذن له الشرع بتملكه فلا يئلك مثلا ان يتملك 
الليثة 7 3اذا كان الشتيغ ممابيتيون لكه فلا يملك الاتسان 
أن يتفلكة- ياي سباب يشام واتما عليه ان 'يصلد الى تملك بده 
جمله ال سببا لكسب الملكية فلا تيهؤق له تفلا" تاق الاحترار 
ريات التي حبينا لتقيس مهنالاك له عليبيه + و18 و.: .ىن 
للانسان حق الملك على شيء شرعا , قائه .لا يملك ح قاستمماله 
داستعلاله والسرف يه 1ل عق اندر المشروع له وبالقيود 
التي وضعها الشرع ؛ فلا يجوز له مثلا استعمال هذه المكنات 
الشرعية مسن. استعمال واستفلال دتصرف في المحظلورات 


58 


كالر يا مثلا » ولا .بقصد ‏ الاضرار بالغير ٠‏ وعلى هذا يمكننا 
القول باطمئنان.ان الحقوق في الشزيعة الأسلاآسة ومتسنا 
حق الملكية كلها مقيدة بما وضع الشرع لها من قيود » وما 
يرى لها من اختصاص يصاحبها واستئثار بمزايا الحق الذي 
له فهو في الحقيقتة اختصاص تسبي منظور اليه بالنسبة 
لصاحب لحق ولغيره عمق اقر ليق مالقا تمر 0 
0027 


حق الملكية مقيد بمراعاة المصالح للعباد : 


٠‏ 19 ب واذا كان حق الملكيةحقمقيد لا مطلقءفان مرد هذا 
التقييد أو القيود التى تلحق هذا الحق الى مراعاة مصالح 
العباد بما فيهم مصلحة المالك نفسه ومصلحة غيره سواء كانت 
مصلحة الغر مصلحة خاصة آو عامة ٠‏ والدليل علىذلكان جميع 
أحكام الشريعة الاسلامية بلا استثناء سواء كانت أحكام 
عبادات أو معاملات آو اعتقادات ٠‏ أقول ان جميسيع ا 
الاحكام شرعت لتحقيق مصالح العياة ودرء المفاسد عنهم 
سو أح 'كناقيت هذه المصالح فردية آو عامة . وعل هذا دل 
استقراء النصوص ء وانعقد عليه اجماع أثمة الفقه وصرح 
به العلماء , فمن أقوالهم في هذا الباب قول شيخ الاسلام 
لمع سي بر حية الله #عالق م أت الشريعة الاسلامية مايه 
بتحصيل المصالح وتكميلها . وتعطيل المفاسد وتقليلها 0١»‏ * 











4 منهاج السنه لابن تيمية ج ؟" ص 5١‏ * 





وقال الامام ين القيم « الشربعة مبناها واساسها عسللى 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة 
كلها ومصالح كلها وحكم كلها »رم . 


وقال الامام الشجاع العز بين عبد السلام 8 أخ الشرييعة 
كلها مصالمح ميا درء مفاسد آو جلب مصالح » وقال أيضا 
2 التكاليف كلها راجعة الى مصالح العباد في دنياهم واخراهم 
والله غني عن عبادة الكل ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره 
معصية العاصين »20) ٠‏ وقال الامام الشاطبي « ان وضع 
الشرائع اثما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا ين . 
وقال النقيه الآمدي دان الاحكام انما شرعت لمصالم 
العباد ,» . 2 ' 1 
٠‏ ب واذا كانت أحكام الشرع انما شرعت لتحقي 3 
المصالح وهذا هو مقصد الشارع من تشريعها , فعلى المكلن 
أن يلاحظها عند استعماله الحقوق التى شتت له يهذه الاحكام 
أي باحكام الشرع ٠‏ فالمالك , الذي ثبت له حق الملك ؛ عليه 
أن يستميل يمأ يحقق مضت الشرع من اثباته اله هذا الحق 
وهو رعاية المصلحة له ولغييه والا كان متاقضا للقصيد الشرع 
سكيلا 11 ديد الشرع له من حق الملك لغير مآ ترج من 
أجله هذا الحق : عقا الى يقول. العاابى فق مراحقاه 
() اعلام الموقعين بج ؟ ص 8 . 


(؟) قواعد الاحكام للعز يغ ليق لبقام ريو إذا هي 98 عن 4 بن عد 
)5غ أحكام الاحكام للآمدي جح 3*0 ص ت#ككاء. 
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د كل من ابتفى فيتكاليفالشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
الشريعة وكل من ناقضها فعملهفيالمناقضة باطل », فمن| بتغى في 
الكازيقه ما لي * لويخ 7 قبط وهو 909 3 . 


ماهية مصالح لاد وشواطتها : 


١‏ واذا كانت أحكام الشرع شرعت لتحقيق مصالح 
العياد فما هي هذه المصالح ؟ وما ضوابطها ٠‏ 


فل العلمام ان مصالحالخلق تقوم على حفظ الضروريات 
السب وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال 
فكل مأ يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل 
ما يفوت هذه الاصول الخمسة فهو مفسدة ٠‏ وانما كان حفظ 
هذه الاصول ضروريا لانه لا بد منها لقيام مصالح الدين 
والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجل. مصالح الدنيا على استقامةبل 
على فساد وتهارج وفوت حياة 2 وفي الاشرة فوت النحاة مسن 
العذاب والنعيم في الجنان:© ٠‏ وتلي رتبة الضعروريات مأ 
يعرف عند الفقهاء بالحاجيات وهي التي يحتاج اليها الخلق 
من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج 
والمشقة ٠‏ ويلي مرتية الحاجيات ما يعرف بالتحسينات 
ومعتاها الاخل بما يليق بمحاسن .العادات ويتعلق بمكارم 
الاخلاق + هذا وان المصالح الضرورية تعتير أصلا للحاجية 
والتحسينية » وهي مقدمة عليهما في الاعتبار عند التعارض 





(ه) الموافقات للشاطبي ج ” ص 544" ٠‏ 
(5) المستصفى للغزالي ج ١‏ ص 6م؟ - لام؟ » والموافقات للشاطبي جح ؟ ص 254 8 
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إقيعلا وياتيآ » والحاجية أصل. للتحسينات ومقدمة عليها., 
تم أن:.الضروريات نفسها مراتب.فاعلاها ضرورة والزمها 
رعاية الدين. ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال ٠‏ ولهمن! 
أذ #قطرظ سرمائية حفظ الدين مع حفظ النفنس قدم الاول 
أي عوتقء الدريق عق سقط النفنس كما في الجهاد ٠‏ 


السواذا كان حفظ هذه الاصول الخمسة مصلحة فان 
وسائل حفظلها والاخن بهذه الوسائل يعتبر مصلحة أيضا وهي . 
5 أن تيم كتروروة أو حاجية آو الحديية فالجهاد مثلا 
وسيلة لحفظ ما هو روزي وهو حفظ الدين فيكون الجهاد 
الذي هو وسيلة لحفظ الدين ضروريا آيضا ٠‏ ظ 


715 ب وضوايط المصلحة المعتيرة شرعا ترجع الى أدل 3 
الشرع فما شهد له الشرع بللصسلحية #هيز حمرزيدة عمج .د , 
وما.شهد لله بالالغاء فهو مصاحة متروهسة 0 امار اله .و 
سكت عنه ولكنه يندرج في مقاصد الشارع العابة ولة يضادم 
لهالا :شريهيا فهو. المصلحة المرسلة التي يجوز الاخذ بها وابتناء 
الاحكام عليها على وجه الاجتهاد والاستنباط * في هذا المعنى 
يقول العن بن عبد السلام « اما مصالح الدازين واسبابه ١‏ 
ومفاسدها فلا تعرف الا بالشرع , وما خفي منها شيء طلب 
من أدلة الشررع دهي الكتساب والسنة والاجماع ساس 
المعثين والاستدل الصحيح »م #2 4 


ممح مووي ل ب 0 مع ب 
(90) قواعد الاجكام للعن يناعيد اسلاما م ١‏ صن م ديو . 
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تقييد حق الملكية للمصلحة الخاصة :. 
5" واذا كاتت أحكام الشرع شرغت لتحقيق مصالح 


الغباد ء #انااسق اللكنة وو حق. شرح شرج التعايس فسد 
المصالح وهذه المصالح «(با مقاضقك :آنا عامقه و القاصة با 
ملع خالل ننسة أي جسيينة بخاضة لتريء .مق الاقراة. ٠»‏ 


قعن اقيوه الملقية الراسعة نأل مسناسة المالك نفسه منع 
المالك من تضييع ماله وتحريم ذلك عليه ولو رضي هو ياضاعة 
امال . قال الامام القرافي « فحجس. الرب تعالى برحمته على عبده 
في تضييع ماله الذي هو عوته على آمن دنياه وآخرته ولو رضي 
العبد باسقاط حقه في ذلك لميؤ ش رضاه . وكذلك حجر الرب 
كال خل الميّة في إلقاع مالفاق: لبس «وعشرييعه حنج غن مساب 
ولو رضي العند بذلك لم يعتبى زرضاهم) ٠‏ وكذلك الانفاق 
ايه يدعم الات اق زا تجا ا[ ماين لق لفيا الرروموارا 
لم يقتزوا وكان بين. ذلك قواما هرم ٠‏ 


04 َِنْنَ قيود حق الللكية لمصلحة الى | عايج دعا جا 
في الفقه الاسلامي من حقوق الجيران وعدم الاضرار بهم عن 
طىريق استعمال الجار عقاره المجاور لهم للحديث الاريك 
« لااضرر ولا ضرار » » وفي المفني لابن قدامة الحنبلي (يمئع 
الضون عن الجار شيم يحدثة جاره في ملكه واحتجوا يحديث 
(لا ضرر ولا ضرار) وضريوا أمثلة كشيرة 3 على ذلك6.0 ٠‏ 
(6) الفروق للقراقي م ١‏ اص 6-094١‏ 


(5) سورة الفرقان الآية لا5 . 
)٠١(‏ المغنى والشرح الكبير اج 5 ا ص 185اء 
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وفقهاء الحنفية قالوا ليس للانسان ان يتصرف في ملكه يما 
يضر جاره ضرراً فاحشاً , ثم قالوا : والجملة في هذا ٠‏ أي 
في مضار الجيران . ان القياس له ذلك لانه تصرف في ملكه لكن 
تيرك القيابن. و آيوك ببالاسيسيان للمصلحةى ٠‏ 


1 2 وللجار حق الارتفاق يجدار جاره بوضع خشبة 
عليه ما دام لا يضره ذلك وهذا كما هو واضح تقييد لمق 
مالك في'الاستثثار بمنافع ملكه » ققد جاء في الحديثالصحيم 
عن النبي صل الله عليه وسلم «لا يمنعن جار جاره أن يغرز 
خشية في جداره 0 * ومين احتاج الى اجراء مائه في أرض 
غيره من كي ضرر لصاحب الارضٍ فله اجبار صاحب الارض 
على ذلك في احدى الروايتين عن آحمد ين حنبل رحمه الله , 
والاجبار قول عمس بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين:) وهذا أيضبا 
تقييد لحق المالك في ملكه رعاية لمصلحة فردية لغيره ٠‏ 


)31 الفتاوي الهندية اج #9ا ص 558 . 
952و نيل الاوطار للشوكاني خ م65 ص وه" . 
)١6(‏ الطرق الحكيمة لابن قيمع الجوزية اا ا ل 2 
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الفصل الثالث 
تقبيد الملكية الفردية للمصاحة العامة 

المقصود بالمصلحة العامة : ٠‏ 

 ١/‏ واذا. كان حق الملكية الفردية مقيد! بعر اأعسناة 
المصلحة الخاصة للمالك أو لفرد غيره , فتقييد حق الملكية 
للمصلحة العامة أولى لانها تتعلق بمصالح العامة فتمتساز 
على المضلحة الخاصة بالشمول فتكون آولى بالتقديم والرعاية 
أن عموم المصلحة وشمولها العدد الكببي من الناس من عوامل 
تقديمها على غيرها من المصالح عند التعارض مع استوائهما 
في الدتبة » ولذلك لا يجوز للفرد تملك الكلا الثايت في أرض 
غير مملوكة عن طريق حيازته ومنع الآخرين من الانتفاع يه, 
لتعلق نفع العامة به وشركتهم فيه على وجه اباحة الانتفاع به 
و بهذا جاء الحديث الشريف «الناس شركاء في الماء والكلة 
قالنايه بل أن ابتسلحة العامة لغظرها أسيعت أل ال تبال , 
ققالوا هذا حق الله » (والمراد بحق الله ما يتعلق به النفع العام 
من غير اختصاص باحد فينسب الى الله تمالى لعظم خطرء 
وشمول نفعه )03 وز الى ان بالنفع العا ع سا شور اياي 
المصلحة اميا« فيلا وس اللي لو لا ا يشت مل في 
| العامة التي يقيد بها حق الملكية الفردية انتفاعجميع 
أفر اد الآمة بها أو تضررهم جميعا بفواتها بل يكفي لتحققها 


. ١5١ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ص‎ )١( 





أن تلق يطائفة كبينة منهم كاغل. يلد لو حص من اسار هذا 
البلد - أو أن هؤلاء يتضررون يفوات هذه المصلحةم ٠.‏ 

والواقع ان المصلحة العامة هي التي لا تختص يواحد معين 
أو جماعة معينة » واثما من شانها وطبيعتها احتمال تملقهيا 
بكل فره في المجتمع بحيث تناله منفعتها ويتضرر بفواتها 2 
وكلما كان تعلقها بكل فرد أو باكش آفراد المجتمع محتمسلا 
كان شأنها أخطى من غيرها , فمثلا ما يتعلق نفعه بجبييع 
سمي أحطي وآكير. انا سيا يساق ياعل قظل أل يلد فدات 
كان الاثنان يصدق عليهما اسم مصلحة عامة ٠‏ 

8 مه «المسلسة العاننة » هنا يعاق 4 الال امجابي ريسل 
بتحصيل نفع عام للجماعة ما كان موجودا * ووجمه سلبي : 
وهو دفع ضرر عام عن الجماعة اما بدفعه قيل الوقوع أو 
برفعه بعد الوقوع ٠‏ فانشاء متنزه عام للتسلية البريئة , 
أ أنشام سدرسة آى تج ريق هو مين قبيل ختصيق دفع عا 
أي مصطيعة هاسة الليسالعة * دميكم مستتطع تويعت مقه الرو اكد 
الكريهة والجراثيم دفع ضرر عام عن الجماعة » ومن هذا 
يمكن القول أن كلا منهما يتضمن الآخر عند الاطلاق »فقولنا 
مصلحة هامة يشمل تحصيل متفعة لم تكن موجودة + أو دقع 
ضرر قبل وقوعه أو رفعه بعد الوقوع لآن في هذا الرفع وذاك 
القع يصلحة لمر : كايا ما يستصل اللتياء امطيلاب 
المصلحة ويريدون بها وجهها الايجابي آي تحصيل منفعة لم 


زه الحقى ومدى سلطان الدولة يُ تقميلين للد كتور قتحي الدر يني ص ١:؟‏ . 
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تكن موجودة ولهذا فهم يقرنونها باصطلاح المفسدة فيقولون 
مثلا «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» ٠‏ والمصالح 5227 
المنافع لانها قوبلت بالمفاسد »2 وفي هذا قول الغزالي «كل ما 
يحفظ الاصول الخمسة فهو مصلحة وما يفوتها فهو مفسدة 
ودفعها مصلحة »5 + صريح في انه اطلق على دفع المفسدة 
أسم المصلحة ٠*١‏ 


دلائل تقييد الملكية للمصلحة العامة : 

8 ما كعك عن آدلة عل تيه حدق اللكية الشسودة 
للمصالح العباد وللمصلحة الخاصة يصلح ان يكون أدلة هنا على 
تقيبيد الللكية للمصلنية العامة لآنهأ هن أآقراه اكسلحة + يذ 
وأهم من المصلحة الفردية ٠‏ ومع هذا فهناك أدلة صريحة في 
رعاية المصلحة العامة و تقييد حق الملكية من أجلها . من ذلك 
الحج. على السفيهوهو المبذر لاله لثلا يكونعالة على المسلمين, 
ومنها عدم بيع الحاضر للبادي كما جاء في الحديث الشريف 
الذي سنشرحه فيما بعد ء وعدم جواز تملك المعادن السائلة 
في أرض من تملكها بالاحياء استدلالا بول النبي صلى ا 
عليه وسلم «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاً والناريك4 ٠‏ 
ومنها نزع الملكية الفردية لتوسعة مسجد أو طريق » ومنها 
متبع الاحعكار + وجوآاق التسعير يشروطه دفغا للشرن عن عامة 
العا كلملا سدبيعه قينا يعد + فسا يراق فرمن السراق 
(5) المستصقى للغزالي ج ١‏ ص 5م58 -- 180 ٠‏ 

(5) المغني والشرح الكبير ج ه ص كلاه . 
1" 





5 الاغنياء عند الحاجة ٠‏ ومن أجل ذلك صار مألوفا عند 
الفقهاء' الاخبار عن 'تقديم المصلحة العامة على الخاصة 
وترجيحها عليها دون التوقف للاستدلال على ذلك بل صار 
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة , مما يستدل به في 
تقرير المسائل . من ذلك ما قاله الشاطبي مستدلا لما يقول 
« لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة »م ٠‏ 


“لاد ومن الاقلة أيضا + أن اسعضاء الاتمكام الشرعية 
دل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة » ومن ثم جاز رمي 
الكفار اذا تترسوا بمسلم اذا كانهذا ضروريا لدفع شرهم , 
وكذلك.فرض ضريبة في أموال الاغنياء بقدر الكفاية للانفاق 
على صد الاعداء عن دار الاسلام وفي هذا المعنى يقول الامام 
الغزالي : «ونحن نعلم ان الشرع يؤثر الكلى على الجز ثيفان 
حفظ أهل الاسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع 
من حفظ دم مسلم فهذا مقطوع به من مقصود الشبرع 
والقمارع بعر لة يساع الى شيافة اسيل ثر قال العزالي عبسن 
فرض الضيرائب في أموال الاغنياء عند خلو بيت المال وحاجة 
الجند الى المال : قال رحمه الله تعالى « يجوز للامام أن يوظك 
على الاغنياء مقدار كفاية الجند ٠٠‏ لأنا نعلم انه اذا تعارض 
شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظلم 
الشرين » وما يؤديه كل واحد منهم ‏ آي من الاغنياء ‏ قليل 
بالاضافة الى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الاسلام 


(ه) الموافقات للشاطبي 2 ؟ ص لاه؟ ٠‏ 
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عن ذي شوكة يحفظ نظام الاموردت وفيما ذكره الامسام 
الغزالى من فرض في مال الاغنياء عند الحاجة صريح في تقييد 
حق .المالك في ملكه ٠‏ كما ان فيما ذكره من اباحجة دم مسلم 
لحفظ دار الاسلام يدل من باب أولى على تقييد حق الملك بما 
يحتاجه الدفع عن .دار الاسلام سواء بفرض الضيرائب على مال 
الاعتيام اق باسسمالك سمل ركاف لآق القفمن آقل .من الماك 
فاذا جاز التعرض للنفس جاز التعرض لحق الملكية ولموضوعه 
المال من باب أولى » ثم ان في قول الفزالي ايثار الكلي على 
الجرئي صراحة في ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
فتقيد الاخيرة يها ٠‏ 

#٠١.‏ ومن الادلة أيضا ان حجق الملكية وان كان خاصا 
يصاحبه ومن حقه ان يتصرف فيه كما يشاءء الا ان حق الغير 
مصون ومحافظ عليه شرعا أيضاد”» فلا يجوز ان يتعرض له 
أو يمسه بسوء أو يلحق به ضررا بحجة انه يستعمل ملكسه 
وهو حقه الخاص , لأن مراعاة مصالح الآخرين قيد على 
اسفسال السعرج ينها سق للللكية .وق بدا المت يتيك 
الامام الفقيه الشاطبي «ولأن طلب الانسان لحظه حيث أذن له 
لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين)»:82) 2 وحق الله 
هو ما تعلق به النفع العام كما قلنا أو يراد به هنا جهة 
التعبد لله بامتثال أمره وملاحظة شرعه عند طلب العببد 


(5) المستصفى للغزالي ج ا اص 0#* ب 5١5‏ * 
(/19) الموافقات للشاطبي ج ؟ ص 96" ٠‏ 


(8) الموافقات للشاطبي جح ؟ صن ٠ ١١8‏ 
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حظه أي حقه أو مصلحته . ويكون حق المغلوقين ما يه 
مصلحتهم ويشمل ذلك المصالح العامة والخاصة ٠‏ ولكن حتى 
على تفسير حق الله على انه ملاحظة شرع الله وأمره عند مياشرة 
واستعمال العبد حقه ومنه حق الملكية » فان مما شرعه الله عدم 
الاضران بالغيي ؤملاحظة مصلحته ومصلحة المجتمع لآنه عضو 
فيه » وعلى هذا يمكن القول باطمئنان ان.حق الملكية الفردية 
لا يخلو من تعلق المصلحة العامة به بصورة مياشرة أو غير 
مباشرة ومن قريب أو بعيد ولهذ! قالالقرافي فيفروقه «ما من 
حق للعبد الا وقيه حق للهرهم ٠‏ 

اح ومن اله أيظياً : بان الحاق الشون يالغن معطو 
شرعا للحديث الشريف « لا ضرر ولا ضرار » فلا يجوز ايقاع 
الضرر بحجة استعمال الملكية لآن الله تعالى لم. يقرها ويشرعها 
أداة ضرر وفساد واتما شرعها لتكون أداة خير ونفع لصاحبها 
وللناس فهي نعمة من نعم الله » فلا يجوز ان تصير نقمة وأداة 
شر للناس ٠‏ ولاا شك ان الضرر يفحش ويقبح اذا كان ضرراً 
يتعلق بالعامة سواء جاء عن قصد آو عن غير قصد لأن المنظور 
اليه ق القبرر. ودفعه ليس فقط التطلل آل القصه يل الي.ب»ه 
والى مألات الافعال سداً لذرائع الفساد . فما يترتب عليه 
ضرر وان كان مباحا في أصله يمنع منعاً للضرر ٠‏ 

8 وميخ 51351 آيضنا » نظام العسية ق الاسلام » ومو 
ابام دسي عسي يليم تسبق براقي اراق وسوانات 


(5) الفروق للقراقي جم ١‏ ص ٠ ١5١١‏ 


--- 


الباسن ومعاملاتهم 3 بيو عهم و أشر بتهم والانكار عليهم اذا 
مضي على حدفية القريحة ء ولا شك ام فلك وسهم ف رع ار 
المصلحة العامة ويدفع الضرر عن العامة١» ٠‏ وفيه تقييد 
لحق الملكية الفردية للمصلحة العامة ٠‏ ' 

4 - وبناء على استقراء الاحكام الشرعية وما دلت عليه 
عق رعاية الساية الداع وتقديمها على المصلحة الخاصة صاغ 
الفقهاء قواعد عامة تفصح عن هذه الرعاية والتقديم, 
للمصطلة العامة . فمن تلك القواعد «يتحمل الضرر الخاص 
لدفع ضرر عأم» وهذه القاعدة هي نص المادة (51؟) من مجلة 
الاحكام العدلية » وهي القانون المدني العراقي الملغى ٠‏ و هي 
مأخوذة من الفقه الاسلامي الحنفي ومثل قاعدة «الضرر الاشد 
وهال بالظرر ااهن» دهي المادة (/ا؟) من مجلة الاحكام 
العدزية * ولا شك تن شيريو. اللماية اأقد من كبر ارد * 
الاساس الفكري لتقييد الملكية الفردية للمصاحة العامة . 

م والاساس الفكري لتقييدالملكية الفردية للمصلحة 
العامة يرجع الى العقيدة الاسلامية وما انطوت عليه من معان 
ويتضح ذلك مما يأتي : 

أولا ان الغاية التي من أجلها خلق الله الانسان هي عبادة 
الله وحده قال تعالى «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون». 


00 انظر نظام الحسيية ِ 


الاحكام السلطانية لابي يعلىي ص 558 ل 85« . 
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1 والعبادة في جوهرها تقوم على محبة الله والخضوع 
الاختياري الكامل لله تعالى .» ومظهس ذلك هو الانقياد الكامل 
العام لشرع الله بلا قيد ولآ شرط ولا قيب و بكايل الها 
والرغية والقبول * و يهذه العبادة لله يتحقق للانسان السعادة 
وللسياة الطلبية في (لدقيا وق التطرة ء كا قال ه مق حمل 
صالحا من ذكر أو آنثى وهو موّمن فلنحيينه حياة طيبسة 
ولنجزينهم أجر هم بأحسن ما كانوا يعملون»)00 ٠‏ 


"ب ولتيسير سبل العبادة للانسان خلق الله للانسان ما في 
ارش للانتفاع به وسخر له ما في السموات وما في الارض 
ليستعين به على عبادة ربه قال تعالى « هو الذي خلق لكم ما في 
الارض جميعا »050 وقوله تعالى «أو لم يدها أن الله سغو لكم 
ما في السموات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وبأطنة»25 + وقد تفضل الله على الانسان فاباح له حجيازة 
ما يتفعة من الأشماع التى خلقها وأثبتله الاختصاص بها ومن 
ثم أقى'له بصفة الملك على هذه الاشياء التي هو سيحانه وتعالى 
خلقها وجعلها صالحة للانتفاع بها ومكن الانسان من حيازتها 
واستغلالها ٠‏ 

6 وتقريل. حق الملكية للانسان على ما خلقه الله من 
أشياء يجب أن لا ينسيه ان المالك الحقيقي لهذه الاشياء هو 
(31- سنوزة 5 » الآية - ٠‏ * 

)١١‏ سورة البقرة , الآية 8؟ م 


35 سور لقمان » الآئة كاه 
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الله تعالى » فالله تعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء قال تعالى 
« الل خالق كل شيء» وقال تمالى « ألم تعلم ان الله له ملك 
السموات والارض»04 وما وقع ويقع في يد الانسان من مال 
ديقبت له عليه حق الذلكية اتسسا هو رزق سافه أ اليه قال 
تعالى «يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة»<0» , فالمال اذن » موضوع الملكية 
ومتعلقها ومحلها انما هو للهتعالى خلقاً وايجادا ورزقاً وان آتاه 
الله تعالى لعيده ورتب له عليه حق الملك ولذلك بذكي الث 
عيادة بهكه الحقيقة حتى لا ينسوها قال تعالى «وآتوهم من مال 
أئله الذي آتاكم »ردم 8 


1 ويترتب على ما قلناه من أن المالك الحقيقي هو الل 
تعالى » ان الانسان فيما يملكه بمنزلة النائب والوكيل عن 
مالكه الحقيقي » والشأن في الوكيل ان يتصرف وفق ما يريده 
ال موكل + و على هذا يجب على من ثبت له الملك على شيء ان 
يخضيع في تصرفه فيه لجميع القيود التي شرعها الله تعالىومنها 
ملاحظة مصلحة الجماعة .و يكلمة جامعة عليه ان يتصرف فيه 
على الوجه الذي شرعه الله ويرضي الله تعالى » ومما لا شك فيه 
أن ما يرضي الله هو تصمرفه النافع للجماعة مثل تثميره للمال 
الذي عنده على الوجه المشروع الذي يحقق النفع له وللآخرين 
و عدم كنزه أو تعطيله ولزوم انفاقه في وجوه البىر وتحقيق 





2 سورة المائدج , الآية ف‎ )١5( 
. سورة البقرة 2 الآية غيه؟‎ )١5( 
سورة النور , الآية 0#ا.‎ )١1( 


القيود الواردة عل الملكية الفردية م بآ * 5 


التكافل الاجتماعي وسد حاجات المحتاجين وعدم اتخغاذه 
وسيلة للاضرار بالآخرين وقد فقه علماؤنا رحمهم الله تعالى 
هذه المعاني وآأشاروا اليها ٠‏ قال الامام القرطبي في تفسير 
قوله تعالى « وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » قال : ( وفي 
هنا ليل عل انه أسمل اللذك. لل سبيساته + وات اكبيد ابسن له 
فيه 01 التسعرقم الذي يرضي اله »«» في قال 2 و مط ليل 
عل أ الاموال ليست أموالكم في الحقيقة , وما أنتم فيها الا 
يسترلة العرناب وال وكتلوم. واغتصيرة الغرسية قبي كيل ان عر 
عنكم الى من بعدكم )070 - 

7 8 سدع فيه ان الانسان عضو في المجتمع وفرد من أفراده 
ولا يستطيع العيش بدونه وهو متأش به ومؤثشر فيه فقد 
اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته أن يكلف الانسان بالاسهام 
في ينام المجتمع على نحو سليم مرضي للد تعالى قائم على معاتي 
المحبة والرحمة والاحسان والعدل والتعاون مع أفراده على 
الب و الكتري وعلى دفع الفساد والاضرار , وعلى التكافل 
الكامل يجميع أتواعه , فلا يكتني الشرع من المسلم ان يكون 
صالحاً في نفسه بل يطلب مه أن يوت نضاحاً لغيه 
قردا كان هذا الغير آو مجتمعه الذي. معيشن. كب : * واتاسيسا 
على ما قلناه فقد وردت جملة تشريعات واحكام تبين كيفية 
اقامة هذا المجتمع الاسلامي الطاهر القائم على المعائي التي 








)١6(‏ تفسير القرطبي اج /اا اص 588 اء 


5 


ذكر ناها وتبين كيفية أسهام الفرد في ذلك »ومن هذه الاحكام 
:ما يتعلق بحق الملكية الفردية ومحل هذا الحق وهو المال 
وكيفية التصرف فيه عل النحو الذي يحقق المعاني التى 
ذكرناها لآقابة المجتمع الاسلامي الفاضل عليها ٠‏ وهي 
بجملتهأ قيود على حق الملكية الفسردية وهذه الاحكام انما 
شرعها الله لتعرف وتنفذ لا لتعرف وتنيذ وكلها تدور عل 
أصل وآاحد هو رعاية المصالح العامة ياستعمال حق الملكية 
الأنوذية على النحو الذي يحقق تلك المصالح العامة ويحفظها 
و يمنع زوالها بدفع وقوع اضدادها من المفاسد والاضيرار ٠‏ 

(؟ - والحكمة من ذلك كله هي : 

أولا ‏ اظهار مدى انقياأد المسلم لتلك التشريعات المتعلقة 
بماله من حق ملكية على الاشياء وكيفية تصرفه فيها - 

ثانيا ‏ ان الاسهام في بتاء المجتمع الاسلامي عن طلريق 
استعمال حق الملكية الفردية على النحو النقع وطبيق. ساب 
المجتمع ويدرء الفساد عنه يحقق للفره نفسه المكان الملائم 
لعبادة الله وحده سيهولة ويسر وصياغة سلوكه على النحو 
المشتروع دون معوقات , وهذا بخلاف المجتمع الفاسد الذي 
تشيع فيه العداوة والبغضاء والانانية والاثرة والبخل و الشح 
واستعمال المال وسيلة للاثراء غير المشروع ,2 أو حيسه عن 
اسان النافع للمجتمع مما يجعل الافزاد لا يحسون فيه 
بمعاني الرحمة والتعاطف والتعاون على الخين » فيصير 
مجتمعهم مجتمع الانانية والكراهية والبغض » مما يجمل 


و 


استمساك المسلم بمعاني الاسلام في سلوكه أمرا صعبا في هذ! 
المجتمع المنحرف عن منهج الاسلام , لأن المجتمع اذا اتنمرف 
ومال انحرف كل من فيه ومن آراد الاستمساك ياستقامته 
وتوازنه وعدم انحرافه فعليه ان يسونةل جهييةا عقابيا قن 
لا يقوى عليه +* فصلاح المجتمع ضروري لصلاح الفرد وتهيئة 
المجال الملائم له لعبادة الله ولهذا يأمى الله المسلم ان يهاجر من 
مجتمع المشر كين المنحرفين عن مناهج الاسلام الى حيث 
يستطيع أقامة الدين قال تعالى « ان الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم » قالوا فيم كنقم » قالوا كنا مستضعفين في 
الاركى + قالوا ألم كن آرهى 1 وابية شباجردا قا : 
فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » ويقول ابن كثير في 
تفسيل هذه الآية + أنها نزلت في كل من أقام يبسين ظهراتى 
المشمركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من اقامة الدين 
فهو ظالم لنفسه مر تكب حراما بالاجماع »رمن ٠‏ 

55 ل والاصل ان قيود الملكية للمصلحة العامة يقوم 
يتنفيةها والانتزام بها صاحب دق الللكية الغردية كنسه 3# 
سول معقرلية فرعي قاب عن جميع تصمرفاته أمام الل 
تعالى » ومن ثم أوتي حرية كافية في التصرف في .حقوقه التي 
لتبتها للد الشوج الأته عو الأسؤوة عدريا + مسيية ب وى 
المسؤولية تكون الحرية وتمكين المسؤول من القيام بسا 
سيسأل عنه * ولكن للا كانت استقامة آمور الدنيا ضرورية 


)١6(‏ اتفسير ابن كثير اج ١ااص‏ 475ماء 
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لاستقامة أمور الآخرة وتسهيل عبادة الله فقد أذن الل تمالى 
للجماعة ممثلة بولي الأمسر بمراقبة تصرفات الافراد في 
حقوقهم » ومنها حق الملكية . ومنعهم من كل تصرف يلحق 
الضرر بالجماعة أو يفوت مصالحها العامة المشروعة ٠‏ وعلى 
هذا فالاصل ان مراعاة المصالح العامة متروك للافراد 
يقومون هم بهذه المراعاة ديانة آي طاعة لشرع الله والاستثناء 
هو الزامهم قهرا بتلك المراعاة اذا ظهر منهم التهاون فيها 
دفعا للضرر عن المجتمع وحفظا لمصالحه العامة الكي فى عا 
حق الله تعالى + ٠‏ 


8ح قا8] كلت الاصل ق مليظة الأصلحة العلية عه 1 
هباقر ة الانسان حقوقه ومنها حق الملكية هو صاحب الحق 
نفسه لانه مسؤول مسؤولية كاملة عن ذلك آمام الله تعالى كما 
قلنا » فان هذا يستدعي تقوية الوازع الديني في النفنوس 
واثارة معاني الايمان فيها حتى يندفع الغرد المسلم الىرعاية 
المصلحة العامة التي آمس الله بها عند مباشرته ما له من حقوق 
ومنها حق الملكية » ولا يستغنى آبدا عن تقوية الوازع 
الديني في النفوس حتى في حالة اطلاق سلملة ولي الامى في 
التدخل في شؤون الافراد ومراقبة تصرفاتهم في حقوقهم 
للتاكد من رعاية المصلحة العامة : لأن من تصرفات الافراد 
ما هو سلبي يتمثل بالامتناع عن مثل كنز المال وعدم تثميره 
بما ينفع العامة ولا سبيل لسلطة ولي الامر للوقوف على ذلك 


ب 


فه. آسونال: اقش دعلى الاقل في آمواله الباطنة » وحتى في 
تصرفات الفرد اللاهرة , قد يخفي فيها وجمه الاضرار أو 
تفويت المصلحة العامة اما للتحايل فيها آو لاحتمالها أوجها 
متعدادة فتملت من الرقابة المؤثرة من قبل ولي الآأمن + ومن 
هنا كان من وجائب ولي الامر الاصلية الاهتمام الجدي المنظم 
الواسع في اشاعة المعاني الاسلامية وتعميق الوعي الديني أذ 
هو الضمانة الاكيدة والمهمة جدا لتحقيق المصلحة العامة وهنا 
طلبعا لا يعني عدم الحاجة الى الرقابة من ولى الآمى يق الدابة 
اليه قائمة فان الث تعالى «يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن»٠‏ 
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الفصل الرابع 
التبود الواردة على حق التملك للمصلحة العامة 


4 عق العطل ضووري لثيوت سق الملكية لآن من إن 
يملك أن يملك كيف يثبت له حق الملكية ؟ قبسق الد . إإن 
واسييلة اد مرحلة لا يد منها للحصول على حق الملكية للا نسان ٠‏ 
وهذا الحق يعتبسسن من الحقوق العامة للانسان فهو بع له 
المماحاتك له له .ولا يكون واجبا على الانسان الا اذا تعين طريقا 
لايقاء حياته كالذي يشرف على الهلاك جوعأ ويجد مأ يسد 
رمقه به مع قدرته عل 'براثه آي تملكه بالدراء - 


© - دعق العملك اما أن يكون عاما للم ] س أى أن 
الشرع ابلح لهم مباشرة آسباب الفملك التي شرعها ته ف 
هذا الحق اف هذه الاباحة سواء - واما ان يكون حق التملك 
خاصا يشخص دون غره وهو من اتمقد افيه آلو د سبب الملك 
كالشفيع ع اذا توافرت فيه اسباب وشروط طلب المبيع وتملك 
بالشفعة ؛.كلة وحمسده حق تملكة بالشقمة فان ام استممل 
عنه هذا بولك اتبيع وان ام لم يسنتسق يقه قي تدان : 

ب وسماك كيو تزه على كل من" مدين اسان + حق 
التملك العام م ؛ دحق العمسلك الغاص , مقررة في الشرء 
للمصلحة العامة » وهذه القيود توش في حق الملكية يصورة 
مباشدة من جهة ثبوت هذا العق ومداه ٠‏ ونذكر فيما يلي 
قيود حق التملك العام ثم قيود حق التملك الخاص - 
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الممحث الأول 


1غ حق التملك في أصله واسع المدى كما أشرنا 
قبل » فقد أباح الله تعالى للانسان ان يتملك ما يشاء مما 
يجوز تملكه يمباشرة أسياب التملك المشروعة دون تحديد 
لا يتملكه يحدود الضرورة أو الحاجة ٠‏ ولكن ترد على هذا 
الحق قيود تحدد مداه , وهذه القيود أريد 0 4 
المصلحة العامة أو تحصيلها أو منع لحوق ضرر عام والفاس 
سر ايه القيود ما يأتى : 


أولا ‏ قيود حق تملك الارض الموات : 

لد . االارطى الموات هي الارض غير المملوكة لاحد ولا 
يوجد فيها أشر عمارة فمن أحياها فهي لدده والاصل في ذلك 
الحديث النبوي الششريف « من أحيا أرضا ميتة فهي له . 
والمقصود. بالآحياء احداث ما تتهيآ به الارض للانتفاع الذي 
ازبوادت له كان سوق اليفبا مام من تهسى أل يئر تبقيدا 
لاحيا تا بالزراعة ٠‏ ويرد على هذا العق جمسلة قيود 
للمصلحة العامة : [ 











)١(‏ هناك تفصيلات في تحديد الارض الموات التي نملك في الاحياء » انظر المغني والشرح 
الكبير اج 5اص ١57‏ 9ع . 
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-١‏ ان تكون بعيدة عن العمران فان كانت قريبة لم يجن 
تملكها بالاحياء » ويعلل الفقهاء ذلك بتعلق مصالح أهل 
العمرآة يك انار كأن تكون مرعى لماشيتهم أو محتطيا 
لهم ونحو ذلك 1 


ب اذن الامام بالاحياء سيشترط الاحناف استحصال اذن 
ولي الآمر لاحياء الآرض الموات وتملكها به خلافا للجمهور 
الذين لا يشترطون ذلك * والسيع يحتيون يحديف ريرق 
الا سل ال علي وملع برهو د من الميا أرضا ميقة حهي له , 
ولكن الحنفية يقولون ان قلا سقة سيق اللا عليط ومال «صدرو 
بالامامة أي باعتباره صل الله عليه وسلم رئيس الدولة 
الاسلامية فلا يجوز لأحد من بعده صل الله عليه وسلم آن 
سين ايها بيغة ايكيا بد د باذن من ولي الأمن القائم, 
وقال الجمهور :ان هذا آي قوله صل الل عليس» و 8 هئ 
أحيا أرضا ميتة فهي له » تصرف منه صل الله عليه وسلم 
بالفتيا والتبليغ وما كان هنا وصفه لا يحتاج الى اذن من 
ولي الأمر د بالتالي لا يحتاج الى اذنه لاحياء الأرض الموات 
لأنه افتاء وتبليغ باباحة احياء الموات شرعا وتملكه يه +فعق 
رأي الحنفية يعتبى استحصال اذن ولي الأمسر لاحياء الأرض 
الميتة وتملكها بهذا الاحياء قيد! على حق التملك أة قد يأن 
أو ل يادت : والواقع ان في اشتراط هذا الاذن نظر؟ ظاهر! 
الماع زايا لآن الشأن بولي الأمر ان لا يأذن بالاحياء إلا 
ذا رأى الممطلحة تقهد الآن تسري الالفنام مفورظ والامينية + 


5:١ 


ثانيا ‏ تملك المعادن وما يرد عليه من قيود” ٠‏ 


ع العادث: عند التديام ثلاثة آنواع أما جامدة صلية .2 
تقبل الطرق والسحب كالذهب والفضة » وأما معادن صلية 
لا تقيل الطرق والسحب كالماس والياقوت واما مغادن ساثلة 
كالز بق 855 وهي باقع أفهدييا ليا لنت تكون ظاهرة أو 
بالق #الظطاى: هن الى كرون يارزة يحكق التوصل اليا 
والانتفاع بها بيسر و بدون جهد يذكر كالملح * وأما الباطتة 

فهي التي لا يتوصل اليها الا بجهد وموّنة كالثسب والفضة 
ع 0 تنقيب كما 
يقول الفقهاء وحكم هذه المعادن من جهة مدى حق الافراد في 
تملكها يختلف فيه الفقهاء وخلاصة أقوالهم ٍ 


| اأقلة | صقك الخالقية : تعتير هذه المعادن يانواعها ملكا 
لجميع المسلمين أي (للدولة) سواء وجدت في أرض مملوكة 
أو غير مملوكة فلا يجوز تملكها بالاستيلاء عليها ان كانت في 
أرض مباحة » ولا تملكها تبعآ للآرض ان كانت مملوكة . 
وانما تبقى ملكيتها للدولة : تصرف بها بما يحقق المصلحة 
العامة باقطاعها أو تأجير ها لمدة معلومة ياجر معلوم أق دون 
5-5 ان رأت المصلحة في ذلك ولكن لا يجوز اقطاعها على وجه 
التمليك ٠‏ وحجتهم في ذلك أن هذه المعادن ملكها المسلمون 


(؟) المغني والشرح الكبير في. فقه الحنابلة ج 3 ص لاه١‏ وما بعدها , الاحكام السلطائية 
للماوردي ص ١89‏ ا 190 , الملكية لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص 45 ااه, 
كتابنا المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ص 4ه 5‏ 4ه" 
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يوم ملكوا ' الأر: 'فتبقى المعادن مملوكة لهم 'سوام قسمث 
لوي التي فتحوها وملكوها آو بقيت بايدي أصحابيه ا 
الاو لين أق موقيظ أرهن مياحة مواتا * وعلى هذا التصوي. 
المالكي: لا يكون الاستيلاء على المعادن في الارض المباحة سبي 
للملك كما لا يمكن قيلكها بالاتصان : 
قاقيا ب عند الحنفية : تعاتب هذه الممادن تبعاً للأرض 
فمائعة. سيا فاق كانت في آرض مملوكة فهي مالك الارض 
دإن كانت في آوطى بياحة هي ممساحة وتكون لمن يستولي 
عليها ديحوزها وحجتهم ان هذه الممادن جزء من الارض 
و ووم يلحت رقي الكل آي الاررض +« وعسيل عت التسوير 
يكون الاستيلاء على المعادن في الارض المباحة سيب لتملكها ٠‏ 
عر وعتد الحتابلة ٠:‏ ا المعادن من الممادن 
الظاهرة وهي 8 أوك موابخ فلا تملك بالاحياء والاستيلاء 
عليها لآن هذا الصئف من الممادن كما يقول ابن قدامة 
الحنيلي 8 يعطق به مسالب المسلمين العامة فلم يجن احياؤه 
ولا اقطاعه» ولآن هنه للحاو ع كبا يقول ابن عقيل 
الحنيلي « من مواد الله الكريم وفيض وجوده الذي لا غنى 
عنه فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك منعه فضاق على الناس فان 
أخذ العوض أغلاة فخرج عن الوضع الذي وضعه الله مسن 
تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة وهذا مذهب الشافعي 
دلا أعلم فيه مغالناء “للك الطقيسم هف مس مالس" 
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للمعادن .الباطنة اذ! كانت هذه المعادن ظاهرة فعلا ٠‏ والمعادن 
الباطنة هي التي تكون في باطن الارض ولا يتوصل اليها 
والانتفاع. بها الا يجهد ٠‏ أما اذا كانت باطنة وفي أرض 
مياحة: ميتة 'فكذلك لا تملك بالاحياء في آصح القوئين عند 
الحنايلة وهو ظاهص. مذ هب .الشافعي » فلا يجوز اقطاعها أو 
تملكها بالاستيلاء عليها . والدولة تتصرف فيها على وجه 
المصلحة للمسلمين , وهذ! كله اذا كان تالارض غير مملوكة, 
افا اذا كانت مملوكة وظهس فيها معدن ٠‏ فان كان من المعادن 
الجامدة الصلبة فانها لمالك الارض لآنه ملك الارض بجميع 
أجزائها وطبقاتها وهذا ادن من هذه الاجزاء * أما اذا 
كان ا ساق #الخطظ ففي المذهب الحنيلي قولان 
أرجحهما لا يملك لقول النبي صل الله عليه وسلم الناس 
شر كاء في. ثلاث « في الماء والكلاً والنار » ولآن هذه الممادن 
السائلة لا : تعتبى كجزم من الارض فلا تملك تبعآ لها ٠‏ 


: ماش سد سل أن هناك قيدا على حق التملك على 
رأي الفقهاء الذين 5 ا ل 
وه ص فلك الأنادة 0 المصلحة العامة كما صرح 
بعضهم , بذلك ٠‏ 

ثالثا ب حه الهم وأئره في تقييد حق تملك انوات : 
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قاجل الركاة وطوال اننا س التي يقوم الامام بحفظظلها و نحو 
ذلك. 2 و بهذا الحمى آو التخصيص يمتنع على التاس أحياء 
ما حماه الامام أو -- الأمنر أو الانتفاع يه » وقد حمسى 
نشوك أل سل 80 لزيد وسار التي سور بريشع مسي 
بالمدينة لخيل المجاهدين المسلمين » كما حمى من بعده صلى 
ل عليه وسلم عمس بن الغطاب وعثمان بن عفان رضي أئله 
عنهما واشتهر شتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر عليهما فكان 
٠ 5-5‏ وعلى هذا يجوز لولي الآمى أن يحمي من الوط 
الموات ما فيه منفعة عامة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وعلقفاة أأثر إشيية قلات عسا كلاق لمصالح المسلمين قامت 
الأئمة فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما يقسول 
صأحب اللكقي *5 0 

الا ايه للا يرق لوالي الاير اك يدي 28 فوا ل يقد 
به على الرعية ويضريهم لآنه أثما جاق .ا فمسه من: اآماحة 
يم من المصلحة ادخال ام على أكشر 0 0-5 


0 أ ممتعة ا عاطقنا بجو هج عداه ٠»‏ 


رابع الاقطاع وأثره في تقييد <ق تملك الموات * 
0١‏ ل وهو عثدب الفتهاء أعطاء الامنا: م شخصا أرضاً من أرض 
اخووات ام د المحياي ٠‏ ذهو جائزن لولي الأمن ٠‏ 


و1 اين : ص قدامة احمبلى بالشي ١‏ الكبير م 1١‏ اص ١١55‏ مه؟ » الاعوال لابىي عبيد 
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قال امو موسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الل تعالى «وللامام 
ان. يقطع كل موات وكل ما كان ليس لآحد فيه ملك وليس 
في يد أحد©) * وقد ثبتت مشروعية الاقطاع يفعل النبسي 
صلى الله عليه وسلم فقد آقطع صلى الله عليه وسلم فرات بن 
العجلى أرضاً باليمامةه) وكذلك أقطع خلفاؤه من يعده فقد 
أقطع أيو يكن المنديق رضي الله عنه آرضاً للزبيرد» ٠‏ 


وش تيه على الاقطاع ان ما أقطعه الامام للشخص يكون 
خاصا بهذا الشخص فلا يملك أحد احياءه وهذا قيد ظاهصر 
على حق التملك للافرآد 2 ومرد هذا القيد عقي المصلحة 
العامة لأن الشأن في الاقطاع أن الامام لا يفعله الا اذا وجد 
مصلحة عامة فيه باستغلال الارض من قيل من اقطعت له 
ولهدت! يسترد منه مأ عجن عن عمارته كما ستذكره قفيمسا 
يعد ,2 ولكن لا يجوز اقطاع المعادن امحو دم 
العام يهام ٠‏ ْ 


شيك ون المال نتم أسياب كسب الملكية, 
ايم بجملة قيود منها : 








(*) الخراج لابي يوسف ص 55 + 

(ه) الاموال لابي عبيد ص 588 ٠‏ 

(6) الاموال لابي عبيد اص /41” س 588 ء الاعوال ليحيى بن آدم ص */ا + الخراج لابي 
يوسفا ص ٠ 5١‏ 


590 الاموال لابي عبد ص ©9566 والمغني والشرح الكبير ج 7 ص 1١65‏ لاا . 
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آلقة القليت فى الأرض عن الوق لذ ينات 
بالاستيلاء عليه وحيازته ومنع الناس منه لتعملق التفع العام 
لفاس قر كاد 2 لاع والكلاً والنار»1) َ 


:1 يجوز لولي الأس منع تملك الاشجار الثابتة فيالارض 
المباحة عن طريق الاستيلاء عليها بحيازتها أو قطعها وذلك 
بالنسبة لمنطقة معينة أو بالنسبة لفترة زمنية محددة اذا رأى 
المصلحة العامة في هذا المنع . ودليل ما نقول ما رواه الامام 
أبو يوسف في الخراج قال « وحدثنا مالك بو أقنين أله ذل 
نه البيي سبل الث حاية وسلي التسم كديا الأمينة ينا اليا 
اثني عشر ميلا » وحرم الصيد فيها آربعة آميال حولها ٠‏ ثم 
قال ابو يوسف : وقد قال بعض العلماء ان تفسير هذا انما 
هو لاستبقاء العضاه لأنها مرعى المواشي من الايل والبقسس 
والغنم , وانما كان قوت القوم اللبن وكانت حاجتهم اليه لا 
الى الحطب:) ٠‏ 


سادساً ‏ تقييد <حق التملك بالعقود : 
-١‏ بيع الحاضر للبادي وتلقي الجلب : 
ه ‏ الاصل اباحة مباشرة العقود الجائزة شرعا لاكتساب 
الملكية : ولكن حق السملك بالعقود ترد عليه بعض القيود 
مينيأ ١ ١‏ ه؟ هه السدية الاتريف مسق ايخ عب يوطي إل عن 


يم الاه معوال لاني عبيد ص *١؟١5‏ ب 414 ٠‏ 
3 الخراج لاني بوسسفا هن ٠١5‏ والعضاة د كل شجر يعظم وله شبوك : مختار الصحاح 
كن ل 


نه 


و2 


قال : «نهى النبي صل الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد»وفي 
رواية أخرى عن جايس أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
«لا يبيع حاضير لياد,دعوا التاس يرزق الله بعضهم من يعض» 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « لا تلقوا الركيان ولا يبيع حاضر لباد » فقيل لابن 
عياس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال :لا يكونله سمسار -0١<!‏ 


والبادي هو من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدوياً 
أو من قرية أو من بلد أخرى , فلا يجوز للحاضر أي من هو من 
أهل البلدة العالم بالاسعار آن يكون سمسارا أي وكيلا عنه 
يتولى له بيع ما.جلبه من طعام وغيره : لآنه اذا توكل له مع - 
خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن عليهم آما لو ترك 
البدوي الجالب للسلعة يبيع سلعته فان الناس يشكروتها منه 
رخص وفي هذه توسعة عليهم ورفقاً بهم وقد اعبار ال مك1 
المعنى النبي صل الله عليه وسلم في الرواية الاخرى وفيها 
«دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض » فالنهي عن بيسع 
الحاضر للبادي لوحظ فيه مصلحة عسامة هي مصلحة الحضر 
ليتسع عليهم السس. ويزو[عنهم الضرر * فالحديث الشريف 
تضمن نهي الحاضر عن التوكل للبادي مع ان جنس الوكالة 
مباح لا في ذلك من زيادة السس على الناس وما في ذلك من 
ضرر بهم ٠‏ وأما النهي عن تلقي الركبان وفي رواية أخرى 
«نهى النبي صل الله عليه وسلم آن يتلقى الجلب » فالمقصود 


٠ ١55 نيل الاوطار للشوكاني ج ها ص‎ )٠١( 
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به تلقيهم للشراء منهم قيل: ان يدخلوا المدينة ويعرضوا 
سلعهم في السوق 2.وظاص. الحديث يدل على ان علة النهسي 
مراعاة جانب اليائع أي صاحب السلعة وازالة الضرر عنه 
وصيانته ممن يخدعه ولذلك ورد في آخر الحديث الشريف, 
عق الخبار له اذ جاء فيه «فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب 
السلعة فيها بالقياق 151 ويرة السوق» وعميلة الامام مالك على 
نفع أهل السوق ورعاية مصلحتهم ولم يعنله على تفع 
ضاحب السلعة ٠‏ ولكن لا مانع .كما يقول الشوكاني من أن 
يقال ان العلة في النهي عن تلقي الجلب أو تلقي الركبان هي 
متقعة الجالب البائع ومنفعة السوق»١0 ٠‏ ْ 


وخلاصة ما دلت عليه الاحاديث الشريقة هو تقييد حق 
التملك بسلا عقاد الركاقة هن .سانمب السلية لبيعيا وخذا 
ما دل عليه حديث ١‏ لا يبيع حاضر لباد » وتقييد حق التملك 
بالشراء من البدوئ أو الجالب قبل ان يهبط بسلعته الى 
سراق اليلدة ٠‏ والحكمة في هذا التقييد في الموضعين رعاية 
المصلحة العامة لاهل البلدة وترجيحها على المصلحة الخاصة 
وهي مصلحة:الحاضر يتوكل للبدوي في بيع سلعتة » ومصلحة 
من يشتري السلعة من جالبها قبل ان يهبط بها الى الاسواق٠‏ 


؟- الاشتراك في البيع والشراء اضرارآ بالناس : 
8 اللشاركات ف قرام السلع وفي بيعها مباح اذ هي 
ميق لدوم المباحة © اذا اتغبذت وسيلة للاشترار بالثاس 





19 المغني والشرح الكبير 2 صن 2 15 ,2 مجموع الفتاوي لادن. كيمية ج م‎ )١1( 
. قيل. الاؤطاق. للشو كان ع م من ول بد‎ 75 


القيود الواردة على الملكية الفردية م ب 6 1:5 


منعت ء ولم تعد سبباً شتزعيا للتملك"*وعلى هذا فاذا تواطات 
جماعة على عقد عقد شركة بينهم الشراء سلع معيئة من أضحابها 
بقمن ومس ياك ل يذقمزة بما 01 القن البسى التي عر دين 
ثمن مثلها بكثين ثم بعد ان تصين اليهم يبيعوثها بسعس أغال 
أكش من ثمن. المثل بكثير ثم يقتسمون بينهم الفرق بين ثمن 
الشراء وثمن البيع » فان هذا الاسلوب من تملك المال أعظم 
ضبررأ من تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي » ويلزم منعهم 
من ذلك لأن مشاركتهم في حقيقتها من قبيل التعاون على الاثم 
والعدوان قالاشعرار بالناس:؟0 ٠والواقع‏ أن هذه المشاركات 
تقع في العادة بين أولئك الذين عرفوا بالتجارة في سلع معينة 
كالماشية » أو الحبوب , أو الاقطان ‏ أو الجلود - ونحو ذلك, 
فاذا و سو س لهم الشيطان عقدوا مثل هذه المشاركات ابورا 
لوقا على أصحاب السلع حتى يحملوهم على بيع سلعهم اليهم 
والمق لسن أذ لا يجدون ثمنا آعلى مما يدفعمه هؤلاء 
المتواطئون .فاذا صارت السلع بأيد يهم غالوا فى أثمانها لأن 
ا الس أآد سيدا ايع لكت يس ا ا 
كعد قدما + قن املك بالشاركات + أجة : عقيف يعدم 
العامة على النيم الندي ذكيوئاه. + 


سنانها مس تصييدك حق التملك بالنسية عدو 


7 00 ا در الامام 55 يقضيها * ثم يقبادرها الى 


عمس مي سس ل سس ل متي عل ص 


(؟١)‏ مجموع فتاوى ابن نيمية جم 58 ص كلا ب ١م‏ والطرق الحكمية لانن القيم ض 47* اه 





وني 


بلاده بعد ان يمكث في دار الاسلام المدة المحددة له و هي .عادة 
تكون قصيرة ٠‏ والاصل في المستأمن انه في المعاملات كالذمي, 
والاصل في معاملات الذمي أنه فيها كالمسلم؟5» آل أكهة بود 
على هذه القاعدة يعض الاستثناءات » ومن جمسلة هسذه 
الاستثناءات مأ يمكن اعتباره من قبيل القيود على حسق 
التملك. ء من ذلك عدم جوانز تمكين المستأمن من شراء ما به 
قوة لدولته على دولة الاسلام كالسلاح وتحوه . فلا سكن 3 
قن ند والخروج به الى دولته بل يفسح هذ[ الشراعء و3 
ما اشتراه الى بائعه ويسترد منه الثمن ٠‏ جاء في كتاب الخراج 
لبي يوسف « ولا ينيغي للامام أن .يترك لدج اده 
الحرب يدخل بامانء أو رسولا لملكهم يخرج بشيء منالرقيق 
والسلاح أو. بشيء مما يكون قوة لهم على المسلمين باق 
شاه شسروا من ذلك شيثاً يرد على الذي باعه متهم ورد أولتك 
الشميق اليهم - فاما الثياب والمتاع فهذا وما أشيهه لا يمنعون 
مئه )١4(»‏ * ْ 
وكذلك ليس للمستأمن حق تملك الموات بالاحياء » لأن 
الفقهاء يذكرون الخلاف في جواز تملك الذمي للأرض الموات 
بالاحياء مع انه من دار الاسلام:200 ولا يذكرون المستأمن ف 
هذا الخلاف » مما يدل على انه من المستقر عندهم ان لا حق 
للمستآمن ف لحسيبساع الاترطي اللبيوات ه والواقع 
)١*(‏ رسالتنا أحكام الدذميين والمستامنين في دار الاسلام ص 40م 44م ء 
دقم الغزع لاب بوسف سن ,80 > 


)١5(‏ الحثابلة والحنفية يحيزون تملك الد مي أرض الموات بالاحياء خلاقا للشائعية ومنوافقهم 
ورأي المجيز ينهو ![ تر اجح ف نظر ساي 1 الذميينوالمستأمئين ف دار الاسلام ص لاهو ٠‏ 


لمك 


أن عدم تمتعه بهذا الحق آم مفهوم بداهة » فهو أجنبي عن 
دار الاسلام واقامته فيها قصيرة ٠‏ فكيف يكون له حق . تملك 
الموات بالاحياء ؟ ٠‏ 
ثامنا ‏ تقبيد حق التملك بمقدان محدود من المال : 

ىه قلنا ان حق التملك حق واسع المدى ومن مظاهر 

معن ٠‏ بالدرخم مما يرد عليه. من قيود » حق القرد في تبك 

مأ يشاغ مما يجوز شبلكة بالاسياب الشرعية ٠.فهل‏ ينوز 
تويك حدته عقا ي"البملاف يعتدار مسو من الال 0 1 
لا يجو له أن يتملك أكشر من كذا مساحة من الاراضي 
الزراعية أو كذا مقدار من العروض ؟ الجواب عل فلك أن 
استقراء النصوص الشرعية وته تيس للقيو اي 
ويدل على ان القاعدة سي 1 ولكيجا الاصيل ف الشريياة 
الاسلامية في موضوع الملك والتملك هو هو (الششرعية لا الكمية) 
بمعنى أن المنظور اليه في الشريعة الاسلامية هو شرعية 
الشيلك < كبية اللملرك » فالاسلام يجين تملك المال الكثر 
باسبابه الشرعية ويمنحه حمايته أرضاً كان أو منقولا » من 
سلع الانتاج أو من سلع الاستهلاك ٠‏ ل يحرم الاسلام تملك 
المال القليل باسباب غير شرعية ويرفض حمايته ولو كان 
شبرأ من أرض ٠‏ هذا هو المبدأ والقاعدة في الشريعة 
الاسلامية ‏ ولكن قد يقال هل يرد على هذه القاعدة استثناء 
وتقييد ؟ والجواب نعم » ولكن يرد عليها الاستثناء والتقييد 
بات يسا كينا جلي رع ا 
يسهل خرقها لأدنى سبب واتفه تبسسريس بحجة الاستثناء 
و«الققييد. م ستباق فيما يعد حدوى لك + 
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المبحث الثاني 
قيود حق التملك الخاص 


ما ذكر ناه من قيود هي قيود حق التملك العام ».امأ قيود 
حق التملك الخاص الذي سبق وان بينا معناه فهي : 


أولا ‏ بالنسبة للمحتجر : ٠‏ 
897 مم المحتين هو من يقوم بتحجير الأرض الموات اعلانا 
عن رغبته في احيائها بان يضرب عليها الاعلام أو يحيطها 
يالاشواك والاحجار ونحو ذلك فيكون له بهذا التحجير حق 
علس مك1 : الا ان هذا الحق لا يبقى له الا لمدة ثلاث 
سنين فان استعمل حقه الخاص بتملكها وهو قيامه باحيائها 
خلال ثلاث سنوات من تحجيره ملكها بالاحياء وان مضت المدة 
دون احياء سقط حقه الخاص بالتملك وصار هو وغيرهسواء 
في حق التملك العام بالاحياء » والدليل على ذلك إن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب في الناس فقال : « من أحيا 
رضأ ميتة قهي .له » وليس لمحتجر حق. بعد ثلاث سنين »ددن - 
وفي. كتاب الخراج ليحيى بن آدم + ان عمس بن الخطاب رضي 
الله عنه جعل التحجير ثلاث سنين فان تركها المحتجص. حتى 
تمضي. ثلاث سنين فاحياها غيره فهو آحق بها:؛0). ٠‏ والحكمة 
في سقوطل حق المحتجن هو مراعاة المصلحة المامة اذ ان 


00 الخراج لابي بوسقفا صن 159 ., و1 لمغتي والشرح الكبير ج اص ١55‏ لاهوكاء 
)١0(‏ الخراج لبيحيى بن آدم ص 5م ا لالم ٠‏ 


م 


التديام الجا جا رعاية لهذه المصلحة فلا يجوز ابقاء الأرض 
بلا احياء وحبسها عن الآخرين القادرين علق احيائها بدة 
طويلة ٠‏ وفي امهاله ثلاث سنوات كفاية له اذا كان راغب ) 
55 دقادرأ على احيائها ٠‏ 


- من أقطعه الامام أرضاً لاحيائها صار له حق خاص 
يتملكها يسبب هدّأ الاقطاع, ولكن لا يملكها بمجرد الاقطاع 
بل لا بد من احيائها » قال صاحب المفني « من أقطعه الامام 
شيئا من المدات لم يملكه يذلك لكن يصير آحق به كال ' 
الشارع في الاحياء » فان باشر مقتضاه وهو أحياء الأرض 
وعمارتها ملك: الأرض:. » وان آأهمل أو عجن وال عنه سيب 
الثملك. الخاص فيستردوا منه الامام ٠‏ وا نكانله عذر مشروع 
ف “صم “إخرافيا اناه الامام المدة المناسبة وان استمهل لغير 
عذر لم يجيه الأمام الى عللبيه ونزعها منه ,. يدل على ذلك ان 
عفن بن الخطاب استرجع من يلال بن العمارث ما عجن عن 
احيائه من العقيق الذي أقطعه اياه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ دقال له ان رسول الله صل الله عليه وسلم لم يتملمك 
لتحجبه دون الناس وانما اقطعك لمحتس فخذ منها ما قدرت 
عن عمارته ورد الباقي - واذا طلب المقطع المهلة بعدر امهل 
نقدز ذلك وان طلبها لغير عذر لم يمهل000 - , 
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القيود الواردة على عناصر الملكية للمصلحة العامة 
0" 
كي كيذه له واسهلال 50 فيه , 5 لاجالك 
الحق في استعمال هلاه الكنات الشرعية وعم استعمالها ٠‏ 
أن هناك قيودا على هذه العناصر وعلى حقهفي استعمالها وعدم 
ال ون يي و 
ْ المبحث الأول 

وجوب استعمال عناصر ا ملكية 

غات قن فين اقلييل ان امعماق عاضر الك ق ' 
منتروك للمالك وهذا هو الاصل : والاستثناء وجوب هذا 
الاستعمال .كما في وجوبه رعاية للمصلحة العامة , ولا فك 
ان انقلاب غبار الانثسماق الى االوجوب ي ينس قليه] عي يت 
هذا القيك : 


عد الملكية ؛ الفردية : 


نك 


و بجنيه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كر ها 0 * 


وفي مجلة الأحكام العدلية نصت المادة (151) «.يؤخن 
لدى الحاجة ملك أي آبحث يقيمتة بين السلطان ويلحق 
بالطريق ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يود له الثمن » - 
ويقول شارح المحلة الاستاذ الفقيه على حيدر يصدد هذه 
المادة : « أي اذا كان الطريق ضيقا ومست الحاجة الى توسيعه 
يوْخذ ملك أحد يقيمته ولو لم يرض صاحبه ويلحق بالطريق 
وكذلك الحال بالمسجد اذا ضاق يأهله واحتيج الى. توسعته 
يضم يعض الاملاكه المجاورة له »© وانشال الشازرم بأنه قد 
وسع عمس والصحابة المسجد النبوي على هذا الوجه ٠‏ ثم قال 
الشارح ١‏ طق يبرو اله لالج يدون بوضاه يال انيت 
لزومه للمشاريع العامة »5 ٠‏ والواقع ان دليل مشروعية 
نزع الملكية الفردية لتوسعة المسجد هو ما فعله عمس ين 
الخطاب رضي الله عنه ومن بمده عثمان رضي الله عنه في 
توسعة المسجد النبوي الشريف حيث اشتريا ما حول المسجد 
تخر وات للحتت ا جديا 56 اريف + بوعن 
الواح ضح ان تبريسل ذلك هو + تحقيق المصلحة العامة بتوسعة 
امسجد حيث يستوعيهم ولا يضيق يهم " 





(9 الفتاوى الخانية وهي فتاوى قاضيخان » الاستاذ محميود ال المطبوعة على مان / 
الفتاوي الهندية به ج ” ص 0 5؟ؤ؟ , : 
(5) شرح مجلة الاحكام العدلية ج 5 اص هع؟ . 


5 5 الوقا ع 0007 الميطفر للسمهودي ج 9 ص ”رع ع مهي 0 أعم ٠.‏ 


كه 





11 وتكييف نزع الملكية الفردية في هذه الحالة , 

نظرنا » هو أن المصلحة العامة تقتضي يام الك وبيم بلك 
للدولة عن يهنا واحتيان لتوسعة المسعف أو الطريق لتحقيق 
مصلحة الناس العامة في هذه التوسعة ,. وتحقيق المصلحة 
العانة هي بعض ما قصده الشارع من تقرين الملكية الغردية 
واثباتها . فأمتناع المالك عن بيع ملكه “تحقيقاً لهذه المضلحة 
امتتناع غير مشروع فيقوم القاضي أو ولي الأمى مقامه في 
بيع ماله جبرا عليه لتنفيف وآداء ما وجب عليه كما يسوم 
القاضي مقام المدين المماطل في بيع ماله عدا به كوا 
ما ثبت عليه من حق وفاء مدينه ومثل هذا البيع الجيبري 
جائر وخلال لآته يحقق تدفيت مآ الومه الشرع يه * وقد 
أشار بعض الفقهاء الى حلية هذا البيع » فقد جاء في حاشية 
الدسوقي على الششرح الكبير : « لو اجير على البيع جيرأ حلالا 
كان البيع لازماً كجيره ه على بيع الدار لتوسعة الللسييق أو 
ريل أو المقبرة؛) + ويقاس على توسعة المسجد والطريق 
سائر مآ حقتيقبية المصسلعة الهابية الشبروعة كبناء مستشفى 
آل آقاعة فحصيفاة: عسقرية #مفل ولو الاسلام من العا 
ونحو ذلك ٠‏ 


ثانيا ‏ وجوب استغلال الأرض الغراجية : 

#التب الأرطي العر)نبية عى الثرضي الشتربية عنوة والتي 
تركها الامام بأيدي أهلها وضرب عليها ضريبة معينة هي 
ع2 السو عن نكن الم ا 2 + 


/اة 


الخراج. ::وتكييف هذ الفعل من الامام اما ان الامام جعلها 
وقفا على مصالح المسلمين وجول الخراج أعىة ؛ وقما أكل» 
تركها ملكا يايدي أصحايها ا ساي 
الغانمين وجعل الخراج مقابل هنذأ الترك لهم ليكون الخراج 
في .مصالحج المسلمين . والفقهاء مختلفون في هذا التكييف , 
اتاوسون بمكلزمنيا0 اق أدلتهمه . . 


داشت "95005 الارض أن له استغلالها وعدم 
استغلالها سواء كان مالكا لها رقبة ومنفعة وهو الملك التام. 
أو مالك .منفعتها فقط وهو الملك الناقص وصاحب الأرض 
الغراجية سواء كان ملكه 2 أو ناقصاً ٠‏ فله بموجب هذا 
الاصل حق الاستغلال فأنٍ شاء فيله وان شاء تركه ٠‏ ولكن 
لتملق .المصلحة العامة في هذا الاستغلال فقد قيد حقه فيه 
بمراعاة. المضلحة .العامة 4 فوسيق هينك! االاسناس قال فقهماء 
اتناف + واذأ عجن رب الأرض بع آق الأرض الخراجية ‏ 
عن عمارتها قيل له . : اما ان لوسر ها أ تر فع ستاك عتهي] 
لتدفع إن مرخ يقوم ستارديا * قم اتوك صق كر اهيبا وان 
دفع خراجها لتلا تصير بالخراب مواتا » ومثل هذا قال فقهاء 
المذهب الشافعي: * وعند الحنفية اذا عجن 5255 الأرض 
(ه) جاء 007 لاع لل اليلق ل الا ريو بين لي 
بأ الم اقيم كارضن القنام والعراقومصر ونحوها .الا المساكن وارضا من العراق فحت 
3 صلحا وهي الحيرة والليس وبانقيا وأرض بتي صلوبا لان عمر بنالخطاب رضي العنهوقفها 

فل الستلين براكزيهابي ايدي اربابها بالخراج الذي ضربه عليها أجرة كل عام ٠‏ 
00 الأتكام السلطاتية الابى بطي الستبطوس رابو اوستكا الساطانية للماوردي اكه 
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الغراجية عن زراعتها واستغلالها لعدم قدرته عل “ذلك 2 
فللامام ان يدفعها لغيره مزارعة ويآخذ الخغراج من تصيب 
صاحب الأرض ويمسك الباقي له ٠‏ وان شاء الامام أجرها 
وأخنٍ الخراج من الاجرة وان شاء زرعها بمال بيت المال ٠‏ 
فان لم يتمكن من ذلك باعها وآخذ الخراج من ثمنها ».و 

أبى يوسف يدفع للعاجن كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل 
ويمقفل آرضينةة > وواضح سينا #اقلسيوؤقله أن اسعيلان 
الأرض الخراجية أمر واجب على صاحبها لئلا تفوت مصلحة 
يق لال وهي استيفاء الخراج اللغخصص. للمنافع العامة ٠‏ 
بل فيما ذكر ناه عن الحنايلة أبلغ في رعاية المصلحة العامة 
م لي يقيلوا بدفع الغراج من صاحب الأرض المعطلةوانما 
يطاليو نه باستغلالها فعلا ولو عن طريق تأجير ها لأن في هذا 
الاستغلال تكثرا للغلة وتنشيطا للاقتصاد الاسلامي وهذا من 
الاصلجة الماية اكب أشافة قل مسلطة اسعيقام العراس ه. 


واذا كان ما ذكرناه عن الفقهاء في حالة عجن 0ظ 
لظن عن استغلالها فعلا فاولى ان يكون الحكم كذلك أذا 
عطلها صاحبها بالرغم من القدرة على استغلالها فاستفلال 
الآيض العرايية ايبن عل ساضيها آنا بعقيد بوتلا بقن 
5 المملفة النلية + ْ 


و2 فح لسر ألا للكمال ان الهمام ف فقه الحتفبة 47 5 ص فنا « ورد المحتار لابن 
عابدين ج "ا ص 555 ٠‏ ْ ا 
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الث الاستمرار على استغلال ما تملكه الانسان من الموات : 
0 قلنا ان: تملك الموات بالاحياء آمس ثابت فيالشريعة 
الاسلامية لحديث رسول الله صل الل عليه وسلم « من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له » فاذا تملكها الشخص بالاحياء : فيل 
يلزمه الاستمرار على استثمارها واستفلالها ولا يجوز له 
أهمالها وتركها . واذا أهملها وتركها وعطلها حتى عسادت 
خرابا » فهل يبقى مالكا لها بالرغم من عدم استخلالها ؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك ٠‏ فعتد الحنابلة . اذا أحيا الأرض 
الميتة شخص مذكها بالاسياء 1 تر اكها وآأسننا حتى عادت 
خر بة مواتا بقي ملكه عليها ولا يجوز لغيره احياؤٌها وتملكها: 
وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة * قال مالك تموة موه ]ا 
يملكها من يحييها السقوط حق ملك الأول فيها باهمالهاوترك 
استخلالها - حت الامام مالك بان أهمالها وعودتها مواتا 
دخلت في عموم قوله صى ل عليه وسلم ا فخ أحينا أرما 
ميتة فهي له » وهذا ي يعني أنها سقطت ملكيته عنها ٠‏ ثم ان 
أصل هذه الأرض مباح فاذا تركت حتى تصير مواتا عادت الى 
الاباحة كمن أخذ ماء من نهى ثم رده إليه ٠‏ 


واحتجح الحنابلة بان هذه أرض يعرف مالكها فلا يجوز 
تملكها بالاحياء لأن الشرط في التملك بالاحياء أن تكون 
الأرض غير مملوكة وهذه مملوكة ومعروف مالكها فهمسي 
كالازش اللي حلكها مطلميها يضياه ]و حي" آنا انميت 


ل 


الشريف الذي احتج به الامام مالك قهو مقيد يقير المملوك 
بدلالة الرواية الثانية لهذا الحديث الشعريف اذ جاء فيها 
8 فخ أحيا أشنا ميقة لست لأحده » ورواية أخرى فيها « في 
كين سيق حسام ع م بزكال مطباع بق سرية 3 تقسييه تعد 
الله عليه وسلم «وليس لعرق ظالم حق» الظالم هو النزجل الذي 
يأتي الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها . ثم ان الحديثالشريف 
الذي احتج به الامام مالك مخصوص بالارض التي ملكنت 
بشراء أو هبة فنقيس عليه محل النزاع ٠‏ ثم قال الحنابلة 
بآن ماش الاسرال 9 يؤول الملك عقدية بالعرق * اذا لاتياكانت 
في الأصل مباحة فتعوذ الى الاباحة بالترك والاهمال فهذا 
فاك عليةة نا 131 أنحيا اللوانتش وياكيه به ثم باعه فقنسركة 
المشتري حتى عاد مواتا فانه يبقى على ملك المشتري فكذلك 
انأ تركها ضاسيها الاوك »ع ' [ 


اجا 31! كاقت. كلك لو لا يعرفمالكها . فعتد الحنايلة 
قولان (الأول) أافها عقي سعملوكة ل يبرن شلكها بالإأحعمياء 
السدريث التعريفة بق لديا أريها حرانا لق عسي عق مسق 
فهي له » ولأن هذه الأرض لها مالك فلم يجن احياوؤّها كما لو 
كان مالكها معيناً .فان مالكها ان كان له ورثة فهي لهم وان 
لم يكن له ورثة ورثها المسلمون وبهذا! القول قال الشافعية٠‏ 
(والقول الثاني) للحنابلة انها تعود أزضا مباحة فتملتك 
بالاحياء لأنيا أيه مولت لأ سق فيها قرم باعيا نهم أشبهت: 


3 


د سنو عليها لق لإندت * انييف للولا اله اين سنوظ 1 
والامام مالكنم ٠‏ 


: 1 عه وواضح هما تقدم ان مالك الأرض اليتة بالاحياء 
يلزمه الاستمراز باستفلالها حتى لا تصير خرابا » وحتى 
يبقئ ملكه عليها » فان أخل بذلك سقط حقه في ملكه لها على 
رأي الامام مالك . وهذا قيد ظاهر على حق المالك في استعمال 
ملكه ولا شك ان مراعاة المصلحة العامة واضح في هذا القيد 
لآن:استمرار استغلال الآأرض يحقق المصلحة العامة » وترك 
الاستغلال يفوت هذه المصلحة . فكان الحجزاء هو صيرورتها 
مواتا مباحة يملكها من يحييها حفظا للمصلحة العامة ٠‏ 


0 أيه معد 


رابعا هدم الجدار المائل : 


ل # مخ كآن 2 نان ناقق الى لطر يق العم بويجبيه عليه 
هدمه . و هذآأ تصرف مادي في الجدار المملوك له 4 يجب عليه 
القيام بيه دفعاً تمر دع وهذاأ بعض تطبيقات القاعدة 
ونصت د ب 5 من مجلة ل العدلية 5 ويقول 
الشارح في . شو جه لهذه ابنادة : الاسييييبة الآيلة للسقود 
والانهدام ييجبر عماديها على هدمها خوفاً من وقوعها على 


عن ل 





(8) المغني والشرح الكبير ج 1 ص ١4!‏ ب 154,الاحكام السلطانية سد سنا 
(5) الاشياه والنظائر لابن تجيم ص كلم ٠‏ 
( 31 شر المجلة لاستاذنا غلي حيدر اج 1 رد 50 2 
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خامسً ‏ اتلاف الكتب المضرة : 

انا مق ملك 4ها ضف ككس هاقلن تويب 
و عقيد تهم أو ملك أي مطبوع كالمجلات أو النشرات التي 
فيها هذا الضرر وهو أفساد عقا د المسلمينو اضلالهمو تلبيس 
الحق عليهم. . وجب على مالكها ان يقوم باتلاقها دفعا لهذا 
الضرر العام عن المسلمين فان ا قام مقامه الي الأمى في 
تنفين هذا الواجب عليه , لأآن حفظ الدين من الضروريات 
فلا ترس عل طريت كنا السيظ سمقةة حاصة ثالك عده 
القعي حق علر_ بق ,وقاتهة سند وييعها : 


48 ويدل على ما قلتاه ما روى عن الامام يك مسي 
حنبل رحمه الله تعالى انه سئل عمن يستعير كتابا فيه أشياء 
رديئة هل يجوز له خرقه أو احراقه ؟ قال الامام أحمد نعم 
واحتحج بان النبي صلى الله عليه وسلم آي بيك 'غس. كايا 
المسعيه من المو و والقيعية بر لققيه للعبواة لشيس وه 
العبى صل الل عليه وسلى حص ذهب بانس آلي السيؤز قالغا 
فيه<١١١)‏ ويستدل أيضا لما قلناه ان الصجابة الكرام قاموا امأ 
من تلقاء أنفسهم أو بامر من الخليفة عثمان رضي الله عنه 
باحراق مصاحفهم المخالفة لمصحف عثمان الذي أمس بكتابته 
على حرف واحذ خوفا من وقوع الاختلاف ببين الأمة » فاذا جاز 
ول وجب افلاف عدق اأمالطة كوقييا بن عشيرة القيرة 


٠ الطرق الحكمية لابن القيم ص هلالا‎ )١( 
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والاختلاف فكيف . يبحوز اتلاف الكتب وسائن المطبوعات 
المضلة والمفسدة لعقا مد المسلمين ؟ 


اس سداق أيضا لما قلناه بما ذهب إليه الفقهاء مخ 
جواز أو 50 اتلاف آلات اللهو والمعاف الااقيمة الفبي , 
فقد سئل الامام م أحمّد عن كسر آواني الخمر فقال #كبى . 
في الحديث يث الشريف عن أنس ين مالك عن ابي مللحة ان 
قال «بيا ثبي لاني اشتريت خمرا لأيتام في حجري ٠‏ قال 
اهرق الخمر وأكسيرالدتان 84 + وكاق شراء الخمى قبل 
ردك تحميمها قلما سريمن ييثع هذا للمؤاق وبييد البددان 
يما قكونا » أن مضيرة الكنب المقسدة 8 الشيع كبر رشرر ا بن 
آلات ١‏ اللو #اقعرها لانها قسى مطل ماخر شرووي وب 
حفظ الدين ولقابليتها في نشس. فسادها وضلالها عن طريق 
تداولها ٠‏ فاذا جاز أو وجب اقسلاق ألات اللهو وآنية 
الغمر جاز أل فجبه من هلي افق يا هى 4 ضرراً متها" 
وهو الكتب المفسدة .للدين ٠‏ [ [ 


4 د وق بلقني المقددة 00 سائر ابو 
المفسدة للإخلاق البعة عق السرذيلة سوام بالقعسانة إو 
يالصور لآن رعاية 0 أ مؤكد في الشريعة الاسلامية 
و يتعلق' يصورة ؟ يعلط العوض والتسل ززعو وبي 
الضروريات الغية ., والوسيلة . لحعفغل الضروري ضرورية 


فس سبي سس سي 


(؟١)‏ الطرق الحكمية لابن القيم عن 15؟ وما بعدها ٠.‏ 
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كما يقول الفقهاء.و هذه الوسيلة هي اتلاف هذه المطبوعات* 
وأأخير أ أقول أن المقصود هو حجب هذه المطبوعات عنالناس 
اتقاء لشرورها ومن ثم وجب اتلافها » وقد يكون من الاسهل 
تنفيذا منع استيرادها أو طبعها ابتداء »ء اما اذا تملكها 
صاحيها عن طريق استيرادها أو طيعها في داخل اليلد فلا 
مندوحة من اتلافها ٠‏ 


سادساً ب بيع الاموال المحتكرة : 

سعرها على الناس » فهو ظلم من المحتك. واضضرار بالناس لأنه 
عنهم و يريد اغلاءه عليهم فهو ظالم لعمومالناس:*5و الاحتكار 
خاطىء » وفي حديث آخر قال صل الله عليه وسلم : « من 
احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء » 
والخاطىء هو المذنب العاصي المتعمد * وي حدايث أك عرق 
ضيريه الله بالجذام والافلاس »002 ٠‏ 


ا والظاهس من هذه الاحاديث الشريفة ان الاحتكار 
محرم من غير فرق بين قوت لآدمي آو لحيوان وبين غيره من 











0 عمجمو فتاوي ابن ثيمية ج » ص 5 »: والطرق الحكمية ؛: لابن القيم ص 19؟ م 
)١5(‏ نيل الاوطار للشوكاني ج ناص 55١‏ ب ١9لا‏ . 
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دليلا لتقييد بقنية الروايات به وانما هو آي ذكر الطعام هيخ 
دايه السيعي عل طرق بق التر ةد التي يطلق سيا اكلام : 
5 ات الحلة ف التهي فق االأحوكانر هي ايقاع الضرر يبعموم 
القاس. فلا يحرم الاحتكار ألا على وجه يضر بهم فيستوي فيذلك 
القوت وغيره لأن الناس يتضررون بالجميعه2 وهذا قول 
أي يوسف رحمه الله تعالىاذ قال : الاحتكار في كل ما يضى 
بالعامة1-ى ٠‏ 


5لا وذهب الحنايلة الى ان من شروط الاحتكار المحم 
ان يتعلق بقوت الناس أما ما سواه فلا يتعلق به الاحتكار 
لانعم الحاجة اليها اشيهت الثياب والحيوان؟7» 5 وتعليلهم 
هذدآأ يقضصي تحفق الاحتكار بكل ما يحتاجه الاين دون قصره 
على القوت » وهذا ما صرحبه شيخ الاسلام ابن تيمية و تلميذه 
ابن القيم رحمهما الله تعالى ٠‏ فقد قال الامام اين تيمية « وامآا 
في الاموال فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح 
ان يبيعوه بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحيسوا السلاح 
حتى تساك العدو أو يبدل لهم من الاموال ف يختارون )2 
وقال ابن القيم-: « ولهذا فان لولي الامر ان يكره المحتكرين 
على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من 


. 559 595 نيل الأوطار للشسوكاني ج 5 ص‎ )١5( 
+ 5١4 الفتاوي اليندية جم «ا ص‎ )1١( 

٠ +0 المغني والشرح الكبير ثي فقه الحنابلة مم 5 ص‎ )١( 
٠ مجموع فتاوى ابن تيمية ج 8 ص لالم‎ )18( 
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عنده طمعام لا يحتاج إليه والقاين لق مسمة ٠‏ أو سلاح 
لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد آو غير ذلك2057 - 


06 ويلاحظ ان دلي الأمر فياكراههالمحتكن. انمأ يجبره 
عادة بشيئين ( الأول ) ان يبيعما احتكره ٠‏ (والثاني) ان 
يكون بيعه بقيمة المثل ٠‏ وهذا واضح من كلام ابن تيمية 
وآبن القيم . 


الات وصوي بيار ولي الثدر لمكن على البيع + بسن اذه 
ظالم للناس معتد على حقوقهم واقع في الاثم » فاجباره في 
الحقيقة اعانة له على الخلاص مما وقع فيه واعانته على قيامه 
بما الزمه الشرع بعك م الاضرار بالناس ٠‏ ولهذا صرح الفقهاء 
بحق ولي الامر في أجبار المحتكر على بيع ما احتكره وانه اذا 
رفض البيع باع القاضي عليه » فمن أقوالهم هذهما قاله 
الحتابلة « ويجبر محتك. على بيعه ‏ أي بيع ما احتكره ‏ من 
قوت آدمي كما يبيع الناس لعموم المصلحة ودعاء الحاجة » فان 
المحتاجين ويردون له بدله ١006‏ وف الاشباأاه 5525-2 
لابن نجيم الحنفي » بعد ان ذكي قاعدة « يتحمل الضيرر 
جيرا عليه عند الحاجة وامتناعه من الييع دفما للضرر 





(15) الطرق الحكمية لانن القيم 2 4ه 


(*5) منتهى الارادات للشيخ متصور البهدني الحنيلي ج 5اصض 59 ٠‏ 


ب 0 


العام 4 " هلأ بالاتفاق عتد الحتفية كما ييدو > فقد جام 
2 الفتاوى الهندية «هل دنيفي للقاضي أن يبيع على المحتكر 
طعامه من غير رضاه ٠‏ قيل هو على الاختلاف » وقيل يبيع 
اتفاقا مع صاحبيه في هذه المسألة ٠‏ 


فاجبار المحتكر على البيع اجبار له على ما أوجبيه عليه 
الششرع من لزوم بيع ما احتكره وعدم المضي في احتكاره , فاذا 
رفض حل محله القاضي في تنفيذ هذا الواجب عليه ٠‏ 


سابعاً ‏ بذل منافع الأموال المملوكة : 

لا/ا ‏ وقد يجب على المالك بذل منافعالمال المملوكله الىمن 
احتاج اليه ٠‏ والمناقع التي يجب بذلها , منها ما هو حق الال 
نما دا يديد لدانية الى وحن الأول سيب القطل لقن ساء 
في الحديث الصحيح ان النبي صل الله عليه وسلم نهى عن 
« عسب الفحل » أي عن أخذ الاجسرة عليه . فأوجب بذله 
مجانا ومنع من أخذ الاجرة عليه ٠‏ وفي الحديث الصحيح 
أيضاً « من حق الابل اعارة دلوها واطراق فحلها »رمى ٠‏ 


(١5؟)‏ الاشباه والتظائر لابن تجيم ص لالم »* 


(؟5؟) مجموع فختاوى اين ثيمية ع 58 ص مك اكك ٠0‏ 


534 


4 ومن متاقع الأموال: المملوكة الي يجب بذلها لمن 
يحتاج اليها للانتفاع بها ثم ردها الى صاحبها ٠‏ الدلو والقدر 
والفأس ٠‏ ولكن هل على المالك بذلها مجانا ؟ قولان للعلماء في 
مذهب أحمد وغيره * وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :والصحيح 
وجوب بذل ذلك مجاثا اذ! كان صاحيها مستغنيا عن تلك 
التفعة وعوشها » ولسعدق رعية الل يقوله كمالك : + قويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراون 
ويمنعون المأعون» وفي القع عن اين مسهرة كال 5ه كعمينيه 
(الماعون) عارية الدلو والقدر والفآأس ثم قال اين تيميةرحمه 
الله : وأيضا فان بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كمأ يجب 
تعليم العلم وافتاه الناس واداء الشهادة والحكم بينهم والآمن 
بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع 
الابدان . فلا مقع وجوب بذل منافع الاموال للمحتاج »”) 
وإلى هذا أيضا ذهب ابن القيم04 ٠‏ ويبدو لي ان ما ذكيه 
شيخ الاسلام من عارية الدلو والقدر والفأس هو على سبيل 
التمثيل لا الحصر لآن هذه الادوات هي التي كانت معهودة 
في العصر الأول وتكشش الحاجة اليها ء فلا يمنع من تعميمها على 
نا #فيعد. الحلئة اليه م الامو ات بحسين ظلريوق الومانع المكان- 


2.9 وما ذكرناه من أمثلة على وجوب يذل منافع الاموال 
وان كان ظاهر! في تحقيق مصالح فردية الاانه يصلح دليلا 


(52) الطرق الحكمية ص +55 س اللا ٠‏ 
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على وجوب البدل للمصلحة العامة من باب أولى » ويتصور ذلك 
في حالات كثيرة مثل حالة تعرض البلاد للغرق أو لمهاجسة 
العدو أو لوباء عام فيجب في هذه الحالات بذل منافع الاموال 
المملوكة لدرء هذه الاضرار العامة عن البلاد والناس مشل 
تماق سياراتهم وأدواتهم وأراضيهم ودوا بهم وقدورهم 
وفؤسهم ونحو ذلك ٠‏ 
المبحث الثاني 
استعمال عناصى الملكية على نحو معين 

تمهيل : 

ل ب ,قلنا فيما سبق أن للمالك حق استعمال واستفلال 
الشيء المملوك له والتصرف فيه بالكيفية التي يريدها وعلى 
النحو الذي يشاؤه ؛: واذا كان هذا هو الاصل بمقتضى حق 
الملكية » الا انه ترد عليه قيود للمصلحة العامة بنوعيها العامة 
والخاصة , وكلامنا هنا عن هذه القيوه بالنسبة للمصلحة 
العامة ٠‏ واذا لم يراع المالك هذه القيود تمرغنى الى يطلان 
تصرفه أو الى اجراءات تحد من تصرفه بما يتحقق معه دفع 
الضرر عن الناس وتحقيق المصلحة لهم ٠‏ 
أولا ‏ الاستعمال بقصد مشروع : 

١‏ قلنا ان الملكية شرعها الله واثبتها للافراد لتحقيق 
مصالحهم والمصالح العامة » فيجب استعمال الملكية على الوجه 
الذي يحقق هذه المصالح » فلا يستعمل ما يملك تهريا مسن 


١ 


العارية الملحة المانة ان هتوههدا » ويتحقق الاستعمال 
. الشروع للمالك اذا تم على الوجه اشرو 2 ظاهرا وباطناأ ,: 
ظاهرا بالتزامه يما شرعه الل من حدود وشروط للتصرف 
شرع 3 الغارع م ويامكنا بان يقعيد في تسر هأ تمض 
الار ع من هذا التسرق « هاذآ قصه قي تصرفه عن ما قصده 
الشارع من اباحته هذا التصرف في ملكه كان مناقضا لقصد 
الشارع , وكان عمله باطلا عند الله وان كان مستوفيا شروطه 
وحدوده الشرعية في ظاهره«وتذكن فيسا يلي يعض التطبيقات 
للاستعمال غير المشروع المقصود به الاخضرار بالمصلحة العامة ٠‏ 

[ح ييوع العينة توصلا:بها الى الريا » والربا مفسدة عامة 
واخيراد بالتاين + ووصيوؤة هده الببوع ابه ببيعة شقة يطاقة 
نسيئة ثم يعوه ليشقريها منه بتسعين نقد! ٠‏ فالمماملة في 
ظاهر ها سليمة لأن الطرفين تصرفا فيما يملكانه بعقد البيع 
أدرى د هر عا ولقدهما ما تدا يد ما قببه يه الشاوع:داثما 
قصدا ان بعرسلة بهذا البيع آكى آلويا المخرم * 

ب الهبة الى الروجة قبل مضي الحول على مال الزكساة 
تهر با من فريضة الزكاة التي هي حق الفقراء وتحقق مصلحة 
عامة مؤكدة , فهذه الهبة لا تجوز * 

ىج ان يهب ماله الى الحاكم أو من بيده الأمن والنهي 
ليحابيه بالباطل كأن يحكم له ضد خصمه ء أو يعطيه مقاولة 
أعمال بثمن غال جد » أو ليغض النظر عن تقصيراته في انجاز 
ما تعهد به للدولة ٠‏ قالهبة بذاتها آمر مشروع وتصرف فيمال 


ع١‎ 


يقصد خن نهاأ واحتكارها بقصد اغلاع سعر هأ على الئاس 2 


ه ‏ المشاركات بقصد التواطؤٌ على شراء السلع بثشسن 
بخس و بيعها بثمن فاحش أعلى من قيمة المثل ٠‏ فالمشاركات 
مباحة وهي تصرف في ملك الشخص ء ولكن ايقاعها يهذا 
القصد الذي يحقق الضضرر: العام بالناس جعلها غير مشروعة ٠‏ 


و - قطع الثمر من قبل مالكه ليلا آو هارا جائن لانه 
تصرف في المال المملوك من قبل مالكه وليس من جواز هن! 
التصرف ايقاعه بزمن معين ٠‏ ولكنه اذا قصد صاحيه من 
أيقاعه بزمن معين كاليل مثلا تهريا من اداء حق فيه للغير كان 
هذا التصرف ممنوعا فقد روي الامام يحيى بن آدم في كتايه 
الغراج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن جذاذ الليل 
وصرامه » أو قال « حصاد الليل »(5) ٠‏ وقال أبو عبيد نهى 
عن قطع النخل ليلا ونهيه عن ذلك لمكان المساكين لانهم 
يحضرونه في النهار فيتصدق عليهم منه لقوله عزوجل « وآتوا 
حقه يوم حصاده » + واذا فمل ذلك ليلا فانما هو فار من 
الصدقة50 ٠‏ 





(5؟) الخراج ليحيى بن آدم ص ٠ 35١97‏ 


(1؟) هامس الخراج ليحيى بن آدم ص ٠ 1١١590‏ تحقيق الاستاذ أحمد محمد شاكر ٠‏ 
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وف تفسير اين كثير بصدد تفسير قوله تعالى « انا بلوناهم 
كبا نترقا أسعاي السسية 8 اقسمرا التصريها عسيوة : 
حلفوا ليقٍطعن نس بساتينهم ليلا لثلا يعلم بهم فقي ولا سائل 
ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ٠‏ فلما عزموا 
على ذلك عوقيوا بنقيض قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم مسن 
نعمة فلم يبق لهم شيء اذ أحرق الله تعالى يستانهم يان أرسل 
عليهم آفة سماوية وهم نائمون قال تعالى « فطاف عليها طائف 
من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم» آي أصبحت يستانهم 
كالليل الاسود أو مثل الزرع اذا حصد أي هشيماً يابساً» ٠‏ 


ثانياً ‏ التسعير : 

65 التسعير هو ان يأمر ولي الأمسي أرباب السلع ان 
يبيعوها بالسعر الذي حدده لهم »: وقد اختلف في جوازه 
القتهواوء #السهرى عل عه كما ينكل حماسي فيل الاويط ار 
وحجتهم ورود النهي عنه بالسنة النبوية الشريفة *منها ماجاء 
عن أنس , قال : غلا السعنر على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا ؟ فقال «ان الله هو 
القابض الباسط الرازق المسعر واني لأرجو أن آلقى الله عن 
وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال »كما 
رويت بهذا المعنى أحاديث أخرى وهي تفيد ان التسعير حرام 
وانه ظلم »زرمى ٠‏ ' 


(10؟) تفسير ابن كثير ج 5 صن 205 5-9 ء 
0 انيل الاوظأن ع اه اسن روات العا + 


7: 


وروي عن الامام مالك أنه يجيزه وذلك اذا أغلا أصحاب 
السلع أسعار سلعهم التي يحتاجها الناس أو اذا خيف ذلك منهم 
قيسغن عليهم ولي الأمن لمنعهم من اغلاء السعن<ة) 4 بور سيق 
الحنفية « لا يسع أي ولي الأص . بالأسيسا2 1111 كان 
رياب اشام يفون من القيعة وسيط القاهى عن سبااط 
حقوق المسلمين إلا بالتسعير فسلا بأس بمشورة (هل الرأي 
والبصيرة وهو المختار و به يفتي 6 * وعتد الحنايلة كما ذكر 
أعق يعلي الحنبلي « لا يجوز ان يسعر على الناس لا اقواتا ولا 
غير هأ ف رخص أو غلاء»::» وكذلك المنع عد القافية ايسا 
يذكر الفقيه الماورديرس ٠‏ 


87 وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله تعالى الى جواز التسعير عند الحاجة كما لو امتنع 
ارياب السلع عن بيع سلعهم بقيمة المثل مع حاجة الناس الى 
ما عندهم » أف أذا تواطأ أصحاب السلع على اغلاء ثمنها .ففي 
هذه الاحوال يجوز لولي الآمر أن يسع عليهم ويأمرهم بما 
سعره عند بيع سلعهم , لأنه لو تركمنعنده سلع يحتاج الناس 
إليها أن يبيع بما يشاء لترتب على ذلك ضرر عظيم بالناس , 
والضرر يزال وازالته بالتسمير فيجوز + كما ان في التسعير 





(55) الطرق الحكمية صنى ١ه؟‏ وما بعدها ٠‏ 
)5١(‏ الفتاوى الهندية د رق 115 5 
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قياما بالعدل , فالزام الناس بالتشعير الزامهم بالعدل الذي 
الزمهم الله تعالى به مع رعاية مصالح آصحاب السلع بتوفسير 
ربح متناسب لهم ورعاية مصلحة عمسوم الناس بشرائهم 
ما يضاجون: إليه بقيمة المثل ٠‏ ظ 


4 اما الحديث الشريف الذي احتج به من متعالتسعير 
والذي ذكر ناه قبل قليل فقد قالعته شيخ الاسلام اين تيمية 
يان هذه قضية معينة وليس بلفظ عام أي ليس بحكم عسام 
واحتح ابن تيمية أيضا بالحديث الذي في الصحيحين وفيسه 
« من اعتق شركا له في عيد وكان له مال يبلغ ثمن العيد قوام 
عليه قيمة عدل ولا وكس ولا شطط فاعطي شركاؤّه حصصهم 
وعفق علية العبك » وومةه الدلالة بهذا المتية العريف أن 
الشريك اذا أعتق حصته في العبد وكان عنده مال يبلغ.قيمة 
اقجف الود عل السقار اللسسريق ال ماقرا سعفهم أل 
الشريك المعتق بقيمة المثل لا بالثمن الذي يطلبونه هم » ليتم 
'عتق العيد عليه تكميلا لحرية العبد ٠‏ فاذا كان الشرع كما 
ل" العديت الشريل ورجب اهراج حسسن السب ركام 03م 
ليملكوها للشريك المعتق بقيمة المثل حسب التقويم العادل 
للعيم #لد ميل العرية اليد فض من سق 1 ولس يدك 
الشركاء من المطالبة باكش. من قيمة المثل رعاية لحق الشريك 
المعتق الذي وجب عليه العتق » قسن باين أولى أن يمنع باعة 
السلع التي يحتاجها الناس من طلب أكثر من قيمة المثل عند 
مها للقا لان ما يحتاجه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله لأن 


+ 


الس قد هاية بويا اق بيذا كنات وجي سل يلعة السلع 
رعايته بان يبيعوا سلعهم بقيمة المثل دفعا للضرر عن الناس 
وهم أولى بهذا الالتزام من التزام الشركاء في العيد ببيع 
حصصهم للشريك المعتق بقيمة المثل دفعا للضرر عنه لآن ضرر 
العامة أعظم من ضبرر الشريك المعتق إذا لم يلتزم الباعة ببيع 
سلعهم بقيمة المثل أو يلزموا به* وهذا هو حقيقة التسعير0” ” 


6 والراجح مأ ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله فلولي 
الأمى أن يسع السلع التي يحتاجها الناس يان يضع لها سمرأ 
عادلا يلاحظ فيه مصلحة أرباب السلع بان يوفى لهم ربحا 
معقولا مناسياً . ويلاحظ فيه مصلحة الناس المشترين بان 
حمل السعر بقبية اث اق اأزيد مته بقليل + ولا شك ان في 
التسعر تقييد] لحق المألك في التصرف في ملكه ٠‏ ولكنه تقييد 
للمصلحة العامة » والمصلحة العامة معتيرة في الشريعة ومن ثم 
جاز التسعير لأن الباعة لم يتصرفوا في ملكهم بمقتضى العدل 
الذي يلزمهم به الشرع فكان لا بد من قيام ولي الأس بحملهم 
على ذلك عن طريق التسعير ٠‏ 


ثالثاً ‏ حفظ المال وتنميته : 


المال . محل الملكية » من نعم الله تعالى على الانسان , 
اذ به تقوم معايش الناس ومعاملاتهم 2 ويه صلاح دينهم ٠‏ قال 
الامال القرطبي في تفسسر قوله تعالى « ولا توّتوا الستوم يناع 


ببسم مجمو ع فتاوى ابن تيمية ع 584 ص 5 ١١١‏ والطرق الحكمية ص ا بد 0 


كا 


أموالكم التي جعل الله لكم قياما»(أيلمعاشكم وصلاحدينكم) 40 * 
ومن ثم كان عمقل الال من الشروريات الي قصد الشارع 
حفظها بتشريع الاحكام ٠‏ ولهذا فان تضييع المال وعدم حفظه 
حرام واثم وعدوان كما يقول الفقيه ابن حزم الاند لسي00© * 


/ام ‏ وحفظ امال في الواقع يتضمن وجوب تنميته » لأنه 
بدون هذه التنمية يفنى ٠»‏ ولهذ! نرى ان حفظ المال يكون 
يقسيكاق: (الأول) بالحفظ المادي للمال ويتحقق ذلك يعدم 
اتلافه ماديا كأحراقه أو القائه في البص. بدون سيب شرعي » 
وبعدم انفاقه فيما حرمه الله تعالى » لآن ذلك لا يجوز » قال 
الامام الشاطبي «بخلاف هآ 131 كاقب [أفن الملل في يده قاراد 
التصرف فيه واتلافه في غير مقصد شرعي يبيحه الشارع فلا 
أي فلا يجوز )2506 » (الثاني) والشيء الثاني الذي يتحقق 
به حفظ المال هو تثميره وتنميته على الوجه المشروع النافع 
الذي يحقق الصلحة العامة بالاضافة الى مصلحة المالك نفسهء 
لأن العثمس المشروع النافع من شآنه ان يجعل المال متداولا 
بين الناس فيتيسر لهم الانتفاع به + بغلاف كتؤه وعدم 


سن ب 


عي 


ارب به والواقع إن اهمال المالك لملكه وعدم تثميرهو افنائه 
بأستمرار الانفاق منه أمس غير مرغوب فيه 56 وان أدى 


(1؟) تفسير القرطبي جح ص 5 
ادرف لمحل لابن حرم 5 4 ص 0 


زب الموافقات للعاطبي ج ؟ ص 508 ٠‏ 


با 


زكاته , لأن هلاه الزكاة ستأكله اذا بقى بدون استثمار اما 
في حالة استثماره فانه ينمو وتزداد زكاته ويزداد نفعالناس 
به * بل أن تثمير المال قد يصير واجيا على صاحيه اذا احتاج 
الى ذلك لثلا يصير عالة على المسلمين وفي ذلك ضرر عليهسم 
وتفويت لمصلحتهم في تثمير ماله . قال الفقيه ابن حزم 
الاندلسي « واما اذا لم يكن له غنى عن زرعها 5707 
قاثنا نجيره على زرعها ان قدر على ذلك أو على اعطائها بجزء 
مما يخرج منها ولا نتركه يبقى عالة على المسلمين باأضاعته 
لاله ومعصيته لله عن وجل »رام ٠‏ 


86 مانا !ذط لبياع انالك استعمال أمواله ووضعها فيما 
5ق ا يعود عليه بنماء لقلة خبرته مثلا فان مضرة ذلك 
لا تقتصر عليه بل تصيب العامة أيضا عاجلا أو آجلا بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة . قال الامسام ابن العربي اللمالكي ف 
تفسيره« وكذلك اذا أعطى المال سفيهاأ فافسده رجع النقصان 
الى الكل * وقوله (الى الكل) اشارة واضحة الى المصلحة 
العامة فأنها #غاكر أساءة امحبيان لأكان أ بعدم الاهتداعء 
ال أقحة تتميق > 


55 يد نرلذا يت تيذاير المالك'- لما ا وملكةه من أموال و | تسسع 
م يرنه عل مساق 
(60 لعل لابين .متام اج عيذ سين ١‏ .» 


(50) أحكام القرآن لابن العر بي المالكي ج اص وم . 


08 


الفقهاء واعتير سفيها .عندهم يستحق الحجص. حفظا لمصلحته 
ومصلحة الجماعة ٠‏ والمقصود بالحج. منع نفاذ تصرفاته في 
ارال وبرقع يده هديا سس يس ريفيف! : فبعننا جا قال يبه 
00 الشعياء مسعدلين يقوله قنباك وولة هرا السقهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما » واضافة المال الى المخاطبين 
وهي للسفهاء لانها بايديهم وهم الناظرون فيها فنسيت اليهم 
اتساعا كقوله تعالى «فسلموا على انفسكم » وقوله تعاألى 
دولا تقتلوا أنفسكم)591 + كبا أسعدكورا يادلة أهرى سين 
السنة والاثار ومما استدلوا به » مما يتعلق ببحثنا » ان 
الحجر على السفيه يدفع الضرر عن الجماعة اذ به يصان ماله 
فلا يكون عالة على غيره ولا يتحمل بيت المال نفققه اذا كان 
فقير] وعاجزأ عن التكسب وحيث انالحجر لدفع الضرر العام 
أمر مشروع بل واجب ولهذا يحجر علىالمفتي الماجنو الطبيب 
الجاهل والمكارى المفلس فكذلك يحجر على السفيه لدقع 
الشورق خخ السماهةه 4 * 


وخالف 8 الى عسل السقية الاببام البى سنيقة 
والظاهرية:؛) وال راجح هو قول الجمهور لأن في الحجر على 
السميه مصلحة عامة ظأهرة " 


)55 تنفسير التقرطبي ج هاض 58 5350 + 

(١ة)‏ كتاننما الو حيز شِ (اصول الفغقه ص بإاك١؟ا ٠‏ 

(41) للوقوف ع ىأدلة السمهور القائلن بالحجر وآدلة ابي حنيفة والظامرية المائعن منه ينظر: 
كشف الاسرار شرم ١صضول‏ البزدوي ج 5 ص 8 وما بعدها وإحكام القرآن للجصاص 


١ 2‏ صن حلىة : والمغني لابن قدامة الحتيلي ج : ص 8ه . والمحلى ج 8 صن 5178 م 
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تقييد <ق الملكية الفردية في الوقت الحاضر 
تمهيد 


١‏ من الملاحظ في الوقت الحاضر ان الملكية الفردية 
وقذازعيا تياران أو افعاهاه. » 


الأولت هس اعشبان الملكة الفردية أب ان بد منه لصلاح أي 
نظام اقتصادي ومن ثم لا بد من الحفاظ عليها والدفاع عنها 
واطلاق الحرية لها ٠‏ 


الثاني اعتبار الملكية الفردية مبعث الشرور والفساد 
في الأرض ومن ثم لا بد من ازالتها والقضاء عليها » أو على 
الاقل شل فعاليتها وحصرها في أضيق الحدود ٠‏ 

5 9 وزقك شاقن الكداي الحدقرت القريق. كعيوة قي القبية 
الاسلامي في موضوع الملكية الفردية باحد هذين الاتجاهين , 
والغالى عليهم تأر هم بالاتجاه الثاني على اختلاف في درجات 
هذا التاشض ٠‏ 


8 والواقع اث الشيربعة الاسلامية كفتنا مؤونةالبحث 
والتنقيب عن الموقف الصائب الذي يجب أن نقفه من الملكية 
الفردية 2 ذلك ان الشريعة الاسلامية آقرت حق الملكية 
الفردية على وجه يكون انكاره من قبيل انكار ما عرف من 


قير 


الدين بالضرورة ٠‏ ولكن هذا الاقرار لا يعني اطلاق حق الملكية 
الفردية اذ لا وجود للحقوق المطلقة في الششريعة الاسلامية , 
فحق الملكية في الشريعة حق ثابت معترف به شرعا ولكتنه 


حق مقيد * 


الاب وك القرطى من ريع سق الكيسة اللسرسية 
والقيود الواردة عليه هو تحقيق مصالح العباد فردية كانت 
أو عامة ٠‏ ومما اتفق عليه أئمتنا وفقهاؤنا رحمهم الله تمالى 
أن ما جاءت به نصوص الشريعة الاسلامية في الكتاب والسنة 
يشان حق الللكية القردية وقيودها ٠‏ يجب اتباعه وآنه صو 
المصلحة عين المصلحة اذ لا يعقل ان يكون الله تعالى . منزل 
هذه التصوص الشرعية ء قد فاته شيء من مصالح العباد 
« وما كان ربك نسياً» ٠‏ 

6 2 أما فيما عدا المنصوص عليه مما يرى ان فيه 
مصلحة للعباد فان سبيل التعرف علىهذه المصلحة هو الاجتهاد 
الهادىء الرزين في ضوء اصول الششريعة الاسلامية ومبادثها 
واتجاهاتها وافكارها ووفقا لموازين اليحث والاستنياط في 
الشريسة الثياقيية فون أغقاق تسمل الوأعر اق والرادات وي 
استجد من حوادث وافعال بالقدر المأذون به شرعاً ٠‏ 


41 وقب قلنا فيما سبق ان حق الملكية من أحكام الوضع 
لآن الله تعالى رتبه على أسياب هو جعلها أسبابا للملك .وآأباح 
سيحانه وتعالى للانسان مباشرة هذه الاسباب أي منحه حق 


القيود الواردة على الملكية الغردية م لب 5 ١م‏ 


التملك بها فاذا ثبت له الملك اثبت ال تمالى له مكنات 
شرعية على هذا الشيء المملوك هي اباحة استعماله واستفلاله 
والتصرف فيه ٠‏ فالملكية حكم وضعي . ومباشرة أسيابها أي 
حق التملك بها حكمه الاباحة » واستعمال الشيء المملوك 
واستخلاله والتصرف فيه حكمه الاباحة أيضا ٠‏ 


517 فهل يملك ولي الأمسر تقييد المباح ؟ فان ملكه كان 
له خقييك هله الاباحات المتعلقة بحق الملكية وظه. أثى ذلك 
فيها ؟ هذا ما نبينه في المباحث التالية : 202 

٠ الى لبحث الأول في حق ولي الأسر في تقييد المباح‎ ٠ 
٠ المبحث الثاني في حق ولي الآمر في تقييد حق التملك‎ 
٠ المبحث الثالث_. حق دلي الآمنى ى. تتييد: عناهضى الملكية‎ 

المسبحث الأول 
حق ولي الأمر في تقييد المباح ‏ 
54 55 لهذه المسيالة العلامة 5 الفضل شها بالدين 
السية محمود الآلوسي البغدادي في تفسيره روح المماني 
بصدد تفسير قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الل 
على أحد القولين للعلماء ثم قال : ان وجوب الطاعة لهم ما 
داموا على الحق فلا تجب طاعتهم فيما خالف الشرع ثم قال 
وحمه الله : وهل يشمل المباح آم لا ؟ فيه خلاق ققيل آته ل 


كم 


تجب طاعتهم فيه لأنه لا يجوز لأحد أن يحرمما حلله الله 
فيال و0 1 يطلل عا حرية 8 عمال < وقيل هب أيقيا كما 
نص عليه الحصكفي وغيره ٠‏ وقال بعض محققي الشافعية , 
تجب طاعة الامام في أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم ٠‏ وقال ‏ 
بعضهم الذي يظهن. أن مأ أمن به مما ليس فيه مصلحة عامة 
لا وجيه ابتقاله 4 طاس! فل يعلاق ما هبه ذلك فاته بيعب 
بأطنا 55 + » الغري * 


4 - نويقاصي النا مما قاله ا#لوسى جورب طائنة الضناب 
فيما يأمر به أو ينهى عنه من المباح اذا كان فيه مصلحة عامة 
على رأي بعض الفقهاء . وهذ! الرأي هو ما نرجحه لا يأتي: 

لقلا ويد ق الميث القريف الدين هن نيد الباقر 
للبادي وعن تلقي الركبان معان جنس الوكالة مباح والششراء 
من القادمين مباح » ولكن لافضائه الى ضرر باهل سوق المدينة 
نهى عنه النبي صل الله عليه وسلم . 


ثانيا ‏ توجد سوابق قديمة من عمل الخلفاء الراشدين 
وعمل الصحابة الكرام تؤيد هذا الرأي فقد منع سيدنا عمر 
رضي الله عنه تناول اللحم يومين متتاليين وهذا نهى عسن 
مياح + ومنع رضي الله عنه كبار المهاجرين من مغادرة المدينة 
الا ياذنه والى أجل محدود لمأ رآه من مصلحة عامة في بقائهم 
وهذا نهي عن مباح لآن الاصل هو اباحة تنقلهم ٠و‏ آمن سيدنا 


)20 و المعاني للا لوسى جح 5 ٠‏ ص 0 2 


لم 





و 


عثمان رضي الله عنه بكتابة القرآن الكريم على حرف واحد 
. وجمع المسلمين عليه وآمن باحراق ما عداه من مصاحف مع 
ان القرآن نزل على سيعة [حرف والقراءة بها مباحة لما رآى 
رضي الله عنه مأ في ترك الأمر على هذا الوجه من الاباحة 
يؤدي الى الفرقة والاختلاف وهذا ضرر عام” ٠*٠‏ 


ثالثا ‏ ان المباح في أصله قد يعرض له ما يصيره ممتوعا 
اا كآن قريعة الى معظور فقي الشرع ينام على آضل الدرائع 
وهر آمل بشهود له بالصحعة وتنك عليه أبركام الشريعة 
وتمبورصوا : كما اخ قلياب 133 كات قرينة ال يطلوب الى 
كان له حكم ما توسل به الى هذا المطلوب . وفي هذا يقول 
الامام الشاطبي : «فانه ‏ أي المساح ‏ اذا كان ذريعة الى 
ا صار ممنوعا من باب سد الذرائع لا من جهة كونسه 
مباحا ++ * ثم قال زحمه الله ؛ وعل الجدلة فاذا قرض _ 
للباج ب قويعة الى غيره كمه سكو لك الف + + 


قا قيف أن لوكي التو ادق # تعييد البسباج 
بامره به أو نهيه عنه في بعض الاحوال وبالنسبة لبعض . 
الجرئيات المباحة لما يرى من المصلحة في ذلك أو سدا لذرائع 
الفساد ,. فان ما ذكر تاه من أنواع الاباحة بالنسية لحقالملكية 
الفردية يدخل في نطاق حق ولي الأمر في تقييد المباح ٠‏ 


بوهسسم م صييمه عم ممه سي سا سسوسق لسسع صف ب جتان سسا اسوسفة سابد اود لطباي سعط بيد سا تت 





(؟) الاباحة عند الاصولين والفقهاء لاستاذنا محمد سسلام مدكور ص 5١8‏ * 


4 


أساس حق ولي الأمر في تفييد المباح : 

2-١١‏ واذا كان من حق ولي الأمر تقييد المياح+للمصلحة 
الحاية , با أماى هذا الى © الى قرام ان أساس سيق اق 
يلك كرحه ركيلة حن الآبة ونافيا حنها ق تقيت انكام الشرع 
' اذ أن الامة الاسلامية هي المخاطبة بكثيس من هذه الاحكام 
بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا » كما ان الشريعة الاسلامية 
شرعت أحكاما كثيرة لا يمكن تنفيذها الا بالقوة والسلطان » 
ولما كانت الامة الاسلامية مسؤولة عن تنقيد أحكام الشوع 
فمن البديهي ان تملك السلطة على ذلك يتمليك وتمكين من 
الشرع , وحيث انها لا تستطيع مباشرة سلطتها هذه بصفة 
جماعية لتنفيذ أحكام الشرع لتعذره فيالواقعفقد أذن الشرع 
لها ان تختار اماما أو رئيسا لها ليقوم مقامها نيابة عنها في 
استعمال ما لها من سلطان للقيام بما هي مسؤولة عنه وهو 
تنفيذ أحكام الشرع ومن هذه الاحكام ما يتعلق بتصرفات 
الافراد ومباشرتهم لحقوقهم ومدى التزامهم بما ألزمهم به 
الشرع في هقد للباشرة المقرقيم + وعيث ان عق الملكية 
الفردية حكم شرعي شرع لتحقيق مصالح العياد الفسسردية 
والعامة ومقيد بمراعاة هذه المصالح على النحو الذي شرعه 
أ عمال شق ع دل الاي بل عق واسيه م وهر الاتب 
عن الجماعة , آن يراقب الافراد في حق الملكية منذ نشوء 
كا الحق. وحص ازوالة واتتسافه لابقع هل وقرقي عه 
حدود الشرع وللحفاظ على المصلحة العامة التي ينطوي عليها 
أو يتضمنها هذ! الحق : حق الملكية الفردية ٠‏ وعلى هذا اذا 


هم 


كافك رفاك الاشسؤاه بانسية الحق لللكرة اكصلنيا اله 
وتصصرفا فيه على الوجه المشروع امتنع وحرم على ولي الآمر 
التدخل في تصرفاتهم لآن ما اذن به الشرع لم يجن لأحد منعه, 
لها [48 | تنروق ساهب عق الللكبة عن السوه الشرسية أن 
انحرف عما ألزمه به الشرع بالنسبة لهذا الحق في انشائه أو 
وطانقاكا ترءق السيرق فيه أل ق مراع ما ف يرقيات 
و مصالح العباد الفردية والعامة فان على ولي الأمر ان 
يتدخل لحمل الفرة على تصحيح هذا الانحراف بالنسبة لحق 
الملكية وفقاً اقرغ وحرية للشرع وحفظاً للمصلحة العامة. 
العي 'يعضتتها حق الملكية والنى أس القبرع بسر اعانهة + 


وتدخل ولي الأمس قد يكون بتقييد حق الملكية باعتبار ان 
هن١‏ التقبيد ضروري لتصحيح أنحراف الافراد عماأ يلزمهم 
فجاه سق الللقية اللردية + 


5 9 الا انه يجب ان يعرف ان تدخل ولي الأمى في حق 
اللقيلاً الذردية اليس هر الاسل واقما عر الانسفار , أ افد 
الاضل هو شيلم القريه فنسه ويتكسه بيبا الريه الشرع بب: 
بالسية ادق اللقية م #ن اللسوةه سؤوك مسؤونية شردة 
كاملة عن أعماله وعن تصرفاته فيما منحه الشرع من حقوقء 
ولكن لما كان الفرد عضوا في .الجماعة ولها حق عليه وحق فيما 
منحه الشزع من. حقوق هو مسوّول عن اداتها والوفاء. بهما. 
فقد أذن للجماعة ممثلة بناثبها ووكيلها وهو ولي الأمى ' 


الم 


بالتدخل في : تصرفات هذا الفرد لتلا يفوت حق الجماعة وهو 
ما لها من مصلحة عامة في حقوق وتصرقات الفرد ومنها 
تصرفاته في حق الملكية الثابت له ٠‏ 
المبحث الثاني 
حق ولي الأمر في تقييد حق التملك 

لادلا ى فنا تو من العنسية رحد اق أبائنة معي ؟ 
الشرع للافراد . فلهم ان يتملكوا ما يشاؤون من الاموال ‏ 
الممكن تملكها بالاسباب الشرعية التي وضعها الله أسبابا 
للملك ٠‏ ولكن نظر! لتعقد الامور وتشابكها في الوق تالحاضر 
يمكن القول باتساع حق ولي الأمس في تقييد حق التملك ٠‏ 
فلولي الأمر .مثلا أن يمنع تملك السلاح آو الاتحار به أو 
صنعه ألا باذن مسبق منه لمقتطضبيات الآمن وهي من المصلحة 
العامة - وله ان يمنع من تملك أراضي أو عقارات في مناطق 
معيتة عسب مقعضيات الدقاع عن البلاد » ولولي الأمر أيضا 
ان يمنع امعير اه يعظن. الواة الضرورية وحصرها بالدولة 
حش يمك بيعها يشمن متأسب للجميع ولو يقنيم منالغسارة 
على بيت المال سواء كان. بيعها من قبل الدولة مباشرة أو عن 

4 - ولولي الأمر أق يقفع من التصرق قيما يبود 
للدولة من أراضي أو غابات الا باذنه . وكذا الاصطياد من 
الانهار العامة , اذا رأى المصلحة في ذلك ٠‏ 


/ام/ 


6 6 وله ان يمنع من تملك الاجنبيى تملك العقارات 
أو صنفا منها كالاراضي الزراعيية ,ء اذا زأى المصلحة في 
هذا المنع * 

٠1‏ ولولي الأمر ان يمنع تملك الكتب المضرة 
والمفسدة للدين و للاخلاق ٠‏ وله تنظيم هذا المنع بان يؤلف 
فيكة الراثبة الظيرعالة سرام ليبا طقل اأسماته أن 
ياستيرادها من الخارج فلا يسمح باستير ادها ما لم تأذن هذه 
الهيئة بذلك رعاية للمصلحة العامة ٠‏ 


٠37‏ ولولي الأمسر ان يقيد تملك بعض السلع بمقدار 
معين بحيث لا يجوز للفرد تملك آكش من ذلك رعاية 
للمصلحة العامة + كما لو كانت السلع قليلة لا تكفي جميع 
النتس والقدر الفي ير يدوه بس هبوع اقمالية اليها بيبا 
يحدث في أوقات الازمات والحروب حيث تعمد الدول الى 
يبع املع اليك مع متيل اقاسن يها باليطانام + 


تقييد تملك الاراضي الزراعية : 

٠‏ ولولى الأمر ان يحدد مقدار الارض الزراعية 
المكق امملكيا اذا علب عل ظنه أن بهذا الدعيه لق عمباء 
الارض الزراعية يحقق المصلحة العامة كأن يرى ولي الأمر 
ان تملك الاراضي الزراعية الواسعة مظنة اهمالها أو عدم 
النماريا عق الدعة الظليي وإن فسييها ميل السيول 
عليها من قبل أكبر عدد ممكن من محترفي الزراعة وما يتر تب 
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فح بيد وقى فلك من اماقم لباه التي يواه ولي الآنن 
حسب الظروف والاحوال ولكثرة الاراضي وقلتها . 


4 عل أن يلاحل يان الاضل في الشريمة الاسلامية 
هو اطلاق تملك الاراضي وان الاستثناء هو تحديد ما يجوز 
تملك من الأراضي كلما دعت اللسلحة العامة الى ذلك : ولا 
عرق اعهار الفددية عر اللاسل والاطلااق هر الاب )د 
وبالتاليى تحديد تملك الارض يمقدار معلوم انطلاقاً مسن 
تنا الاصل الموهوم الذي 9 عترم السريعة ولا ساعد علية 
نصوصها ولا أعمال السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم 
باحسان ٠‏ ولا يحتج علينا بما فعله سيدنا عمر بن الخطاب 
في عدم تقسيمه الارض المفتوحة على الفاتحين لأن الحق في 
ذلك للامام ان شاء قسمها عليهم وان شاء وقفها على جميع 
المسلمين وضرب الخراج عليها لمصالحهم العامة فاذا اختار 
الوقف إلى وق الكراو: سليمسا الكيس ق بلك لايش 
ولا تحديدا لهذا الحق ٠‏ 

وكذلك لا يحتج علينا بنظام الحمى السذي يملكه ولي 
الأمر لأن موضوعه تخصيص جزء من أرض الموات للمصالح 
العامة » يكنا أن لكل قره تسق في حاتك اللرانت يآحياته قلورلي 
الأمر من باب أولى ان يخصص جاء من الموات للمصالح 
الدامة ؛ فاقيا ومدافس وظاء الحين ق حرا مثع على الآس 
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من تملك أراضي معينة كما لو كانت تلك الاراضي في 
مناطق الحدود أو في الثغور أو في المناطق العسكرية أو ف 
مناطق نزول الجيش أو في مناطق يغلب فيها وجود المعادن 
أو مساقط المياه أو الغابات و تسو ذلك » 


والخلاصة ان الاصل في الشريمة الاسلامية اطلاق تملك 
الأولاضي الورواعية ورالاسططء بهو #قرونسا بطودار تعيوده 
اذا وجد المبرر الششرعي لذلك وهو تحقق المصلحة المامة 
مينلا الامطيلى ال جر د . يسدق الملسة يد : 


السحث. آلثآالت 
حق ولي الأمر في تقييد عناص ا ملكية 
أولا ‏ نزع الملكية الفردية : 

٠‏ - ترى ان تكييف نرزع الملكية الفردية هو امتناع 
المالك من التنازل عن ملكه بعوض عادل للمصلحة العامة مع 
ان الواجب عليه ان لا يمتنع فيكون امتناعه من ذلك امتناعا 
غير مشرو عفيحقلولي الأس عند ذلك|انيجيره على البيعليلزمه 
بالمشروع فاذ! رفض البيع بالرغم من اجياره حل محله ولي 
الأمى في انفاذ هذا التصرف لتعسفه في هذا الامتناع ٠‏ و 
أمثلة ذلق: قورع حلكية عقار المرميعة مسحد أق طويق »© رودا 
النزع الجبري للملكية الفردية يكون سائقا اذا كان فيه 
مصلحة عامة و باعتباره قيداً على حق الملكية واستثناء من 


ه٠‎ 


معين فيه 3 يرضاه ِ 


13 تكن عل حرق قرع ملكئية الآراعي الوراعية 
نزعاً كاملا وتملكيها للدولة أو للاقراد » أو نزعها نزعاً 
جد شا باغشان ديد ما يبول تملكه من الاراسي © التي 
يبدو لي في ضوء تصوص الشريعة وما ذكره النقتهاء 
ومقتضيات المصلحة العامة وفي ضوء المبدآ المقرر في الشريعة 
الاسلامية ٠‏ وهو ان المنظور اليه فى متشو ع الملكية هو 
الشرغية لا الكمية أي ان الشرع يحترم الملك المششروع وان 
كان كثيرا وسواء كان موضوعه آرضاً أو للقي 2 بول يحترم 
الملك غير المشروع وان كان قليلا وسواء كان شبرأ من أرض 
أو منقولا. تافهاً آأقول, وفيضوءذلك كله. يمكن ان نقولمايأتي: 

أؤلا .6 اذا كان مالك الارقى قن #ملكهو ا بطر يق شر عي 
ويقوم على استثمارها على الوجه الشرعي ويوّدي حقوقهمسا 
الشرعية قلا سبيل الى نزع آرضه منه لاته محسن بالقيام على 
' أزضه تاقع لنفسه ولغيره وما على المحسئين من سبيل ٠‏ 


قانيا ج (18 كأن معطلا لأرجيه ممملا لها عن عبد أو جسن 
أو عن عجن ؛ وكانت أرضه خر اجيةو هي التي تركها الاماموقفاً 
على المسلمين ولم يقسمها عك الفاتحين بل أبقاها :بايدي 
اصعابها يعراج يدخمرنه كلبولة تتفجه عق السالع العامة" 
فلولي الأمر جملة خيارات في هذه الأرض المعطلة المهملة فان 
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شأء استوفى خراجها من صاحبهاأ القادر على استثمارها ولكنه 
لم يستثمسرها كسلا واهمالا . وان كان عاجزا عن استثمارها 
جاز ولي الأعى اق اظية من مكو ودمية الدبولة لايمتوارها أو 
نزعها من يده ودفعها للغير على سبيل الاستئجار على حساب 
ضاحب الارض ثم استيفاء الدولة من اجرتها الخراج المقرر 
عليها » ويجوز لولي الأسر آيضا انتزاعها منه واعطائها الى من 
يحتاجها ويقدر على استثمارها ٠‏ وقد يستأنس لهذا الرآأي 
الالدن قا آونه فلي الآس الاستم اتيتهد ميق السلحة مقدة 
يراها » أقول قد يستآنس لذلك يما ذكره الفقيه أبو يملي 
الحنيلي في رواية حتبل «من أسلم على شيء فهو له , ويوؤخد 
منه خراج الارض » فان ترك أرضه فلم يعمرها ء فذلك الى 
الال دوسا الى عن. يعسري ينا ولا #السسج » قمو فيقسا 
ْ للمسلمين »م :- هذا وان الفقهاء اعتبسروا الاراخ ضي التي 
افتتحها المسلمون عنوة أراضي خراجية ومنها آراضي مصر 
والشام والعراق الا أجزاء يسيرة منها جدا والمغرب وخراسان 
ونهاوند والاهواز:؛ وعند تحقق المصلحة العامة بئزع الارض 
الغراجية المعطلة ودفعها الى من يعمرها يجب دفع العوض 
العادل لصاخبها . لأنه تلقاها بعوض من غيره وان كان أصلها 
0 و : 

1 آم اوإراضى التمترقة فر الشرربية ها اليب 
صاحبها ولم يستغلها بنفسه ولا عن طريق ايجارها فانه يمكن 


0 الاحكام السلطانية لابىي يعلي الحتبلي ص ٠ ١١65‏ 
(5) المغني والشرح الكبير ج ”ا ص ١8ه‏ ب لزمره ٠‏ 
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القرل بابقائها بيد صاحيها الى مدة متاسبة يقدرها ولي الأمر 
5 انذاره بانتزاعها منه ٠‏ فاذا لم يستثمرها خلال هذه المدة 
أمكن لولي الأمر نزعها منه بالتعويض العادل وتمليكها بعوض 
ال فسن .يناب اليها ويقدر على استخلالها * ومع هذا فاني 
أرى ان الاقرب لتحقيق المصلحة العامة ان تقوم الدولة بتقسيم 
اليا من اراس غن مسطعىة عل محرقي البواعة لتقام عون 
مناسب قبل ان تتعرض لاصحاب الاراضي بنزعها منهم » فاذا 
تم هذا التقسيم ولم يف بالحاجة وبقي من يقدر على زراعة 
الارض ولا أرض له مع وجود من له آرض لا يستغلها عجزأً 
أو برآ آق كسلا فلسولي الآمر انتزاع الارض من هؤلاع 
العاجزين بعوض عادل وتوزيعها على القادرين على استغلالها 
فينتفعون ويتتفع غير هم وني ذلك سملدة هاية - 

ثانيا ‏ بذل مناقع الاموال : 

11 ولولي الأمر ان يقرر الانتفاع بالاموال التي 
يملكها الافىراد قا ااأقعست الصلنة العافة ذلك ع ركان 55 
هذه المنافع واجباً على ملاكها » فان امتناعهم عن بذلها في هذه 
الحالة امتناع غير مشيرو ع فيجوز لولي الأمن تسس يس اتا 
الانتفاع بها للمصلحة العامة » مثل حدوث اخطار محدقة في 
اليلد كالفيضان » أو مهاجمة العدو واحتاجت الدولة الىمناقع 
ساراة الافراد أو دوايهم أو أراضيهم أو آدواتهم . فلها ان 
تنتفع بهذه الاموال اما باجى المثل آو بالمجان قياساً على ما قاله 
الفقهاء بالنسبة لمن احتاج الى منافع آموال غيره التي لا يحتاج 
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اليها فان على هذ! الغير ان يبذلها للمحتاج اما مجانا أو يثمن 
4م : بل ان بذلها للدولة في مثل هذه الحالات أولى لتعلقها 
بالمصلحة العامة التي يستفيد منها ياذل ماله للانتفاع يه , 
والذي ارجحه بذلها بالمجان اذا لم يكن للدولة ما يكفي لسد 
نفقاتها الضرورية , وبثمن المثل ان كان بيت المال مليئا غير 


ثالثا ‏ التسعير : 

5 قلها أن كثرنا ين الشقياء الجازي1 التسسن + بآ 
يحدد و لي الأمر المسلم أسعارً للسلع التي يبيعها أربابها 
ويلزمهم بان لا يبيعوا الا بهذه الاسعار » كلما وجد حساجة 
لهذا التسعير رعاية للمصلحة العامة وتفاديا للضيرر الذي 
يلحق الناس اذا ترك لار با بالسلع بيعها بالثمن الذييريدون٠‏ 
على ان يلاحظ هنا ان على و لي الأمر ان 98 عبد الهذ! الأجراء 
الا اذا اضطر اليه رعاية للمصلحة العامة » لان التسعير قد 
يترتب عليه اختفاء السلع وندرتها ويالقالي غلاء سعرها 
فيلحق الناس ضضيرر أكبس. من ضرر ارتفاع أسعارها لو تركت 
لأربابها يبيعونها كما ينريدون ٠‏ وقد تنبهالى هذا المحذور في 
التسعير بعض الفقهاء فوضع خطلة يسير عليها ولي الأآمر 
المسلم عند اقدامه على تسعير سلعة ما * فقد قال هذا اليعض 
( من. الفقهاء « ينبغي للامام ان ييجمع وجوه أهل سوق ذلك 
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الشيء ويحضىس غيرهم استظهاراً على صدقهم فيسألهم كيف 
ترون ؟ كيقةه اتسهوان ؟ فيناز لهم الى ما فيه لهم وللمامة 
سداد لبرضوا به ولا يجبرهم على التسعير ولكن عن رضى »60 
والواقع ان هذه طريقة جيدة يتوصل بها الى معرفة مصالح 
البافين والمقهر ين ميجسل للباطة ف لات رزيعا سعولة عتاسها 
لهم لا يكون فيه اجحاف بالناس » يخلاف ما لو سعن على الناس 
ون ملأاشظة ذلك مدا قن يؤدي أن خسارة الباعة آق عندم 
ر بحهم وهذا يؤدي كمأ قال بعض الفقهاء الى «فساد الاسعار 
واخناء الاقوات واتلاف أموال الناس »87 * 


8 بولسا كان المقصود من التسعير ايصال السلع الى 
الناس بثمن المثل دون اضرار بهم ولا بارياب السلع » فاني 
أرى ان يسبق ذلك قيام ولي الآمس بتهيآة هذه السلع أو 
استير ادها من الخارج و بيعها للكاس بالسعن التابيب المعقول 
يمرك الأشرين ان يبيعوا سلعهم كما يشاؤون ولا شك انهم 
اذا رأوا ذلك لن يغالوا في سعرها بل سيبيعونها بمثل ما تبيعه 
الدولة . فتبقى للافراد حىيتهم الاقتصادية وتمتعهم بحق 
التصرف فيما يملكون » ويضل التاس الى ما يحتاجونه بقيمة 
الل مانام سق آر ياب 'الساد أو مق الفؤكة + .ا لم سعط م 
9 الأمر القيام بذلك » فعليه ان يكون تسعيره على أسس 
سليمة تقوم على الدراسة المستفيضة لموضوع السلعة المرآاد 
تسعي هأ من جهة كلفة انتاجها ومدى توفرها ومدى حاجة 





زدولا) الطرق البينة انين اس عي هم + 
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الناس اليها ومقدان الوبع الضروري ليآمهسا : وعلية ان 
يستشير يذلك أصحاب الخبرة في كل سلعة ويكون له منهم 
مجالس استشارية ويضم اليهم باعة السلع آنفسهم مع فقهاء 
قي الشريءة الاسلامية ثم يقوم بالتسعير بعد ذلك ٠‏ وجماع 
الأمر في التسعي كما يقول الفقيه الامام ابن القيم « ان 
صلحة الاين 151 لي ثم إلا بالعسن + معن عليهم فسن هال 
لا وكس ولا شطط واذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهسم 
بدو نه لم يفعل)م 2.٠‏ 


رابعاً ‏ تسعير مناقع الدور : 

11 وهل يجوز لولي الأمر تسعير منافع الدور على وجه 
لا يجوز لاصحابها التصرف بها عن طريق ايجارها الا بالاجرة 
التي قررها ولي الأمى ؟ 

الواقع ان مشكلة السكن أصبحت مشكلة عامة تقريبا في 
أكش يلاد العالم * فكيف يعالج ولي المي المسلم هذه المشكلة 
بما يحقق المصلحة العامة للناس ولا يضر بمصلحة أصحاب 
الدور ؟ الذي آراه في هذا الموضوع ؛ وفي ضوءما قرره النقهاء 
في باب رعاية المصلحة العامة » واجازتهم للتسعير من أجل له 
الرعاية » ان تسعير منافع الدور , من حيث المبد؟ - أمى جائد 
عند الحاجة اليه ٠‏ لأن المنظور اليه في جواز التسعير هو مدى 
حابية الكاس الى مأ يراد تسعيره وامتناع آصحاب الاموال من 


(8) الطرق الحكمية ص 54؟ . 
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بنك سلم الكبليي الا برقن هال يقري اللبب اقل كقيرا سنا برهي 
'للناس٠و‏ يلحق بهم ضرراً كبيراً ٠‏ .فمناط التسعير هو حاجة 
الناس إلى .ما يراد تسعيره وتعسف الملاك .من بيع مأ عند هم .ممأ 
يحتاجه 'الناس بقيمة المثل ٠‏ وحيث ان حاجة الناس الى منافع 
اللدور “قاّسة وغير .منكورة فتسعيرها جائن اذا تمين “التسعير 
ريف لوطم القسرر مهم الى » وعةاعاقريء امام أيوتيية 
وتلميذه الامام ابن القيم رحمهما الله تعالى ومما قاله الامام 
ابن القيم.و.هو يتكلم عن التسعير «والحكم في المعاوضة على 
للفافع اذا :احتاج الئاس اليها ‏ كمنافع الدور والطحنو الغيزن 
,وغير ذلك حكم المعاوضة على الاعيان »2 ٠‏ .ولانه اذا جاز 
تسعير متافع الابدان جاز .تسعير مناقع الاعيان من باب أولى ٠‏ 
ومنافع الابدان يجوز :تسعيرها كما صرج بذلك أن #مسة 
وطلميقه ايخ الذي بيك قاقد أذ الكانن 158 لنانورا إن 
:أرباب الصناعات ‏ كالفلاحين وغيرهم ‏ اجبرواعلىذلك باجرة 
الكل , «رعةالن الس :لواحب عه + 


١‏ 2 ولكن , على ولي الآمر » قبل ان يقدم على التسعير, 
ان يتخذف خطوات حاسمة وضرورية قد تغنيه عن التسعير أو 
تسهل عليه هذ! التسعير فعليه ان يحد من هجرة أهل الارياف 
الى المدن : لأن المدن عادة.هي التي تعاني مق أوهة السقع + 
بوحد هذه الهجرة .لا يكون باللنع القولي .متها فقد لا يفيد.ذلك 





(9 الطرق الحكمية ص 55؟ » ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج 8؟ ا ص ٠١5‏ * 
)٠١(‏ الطرق الحكمية ص ؟ه5؟ ,2 ومجموع الفتاوى لابن تيمية جح 8؟ ص كم ٠‏ 


القيود الواردة على الملكية الفردية م لإا و5 


شيئاً *وانما باحياء الريف وتنشيط الرراعة فيه وتهيأة 
وسائل العيش المريح فيه مثل توفير الماء النقي وايصال 
الكهر باء وتبليط الطرق الموصلة اليه وايجاد المشاريع العامة 
فيه - فهذا وغيره كفيل بحمل أهل الريف على البقاء وعدم 
الهجرة الى المدينة فلا يضايقون أهلها ٠‏ بل ان تحسين أحوال 
الريشف سيعتس الاخرين الى الريك * اهل ولي الأمر أيضأء 
ان يقوم يتوازية الاراشبي [لني قجره الفرزلة بشمن وسيط: من 
لا يملك دارا وتسليفه بلا ربا مبلغاً مناسباً للبناء وتهيسأة 
مواة البتاء * ولول الآمى 'آن بقوع بيقاع بيده السور 'السكنية 
بنفسه وتمليكها للافراد الذين لا يملكون دورا بنفس كلفتها 
وباقساط شهرية أو سنوية ولمدد مناسية وبدون ربا ٠‏ وعلى 
ولي الآأس :ان يهيأ دور سكن لمو ظفي الدولة في ساس !بسع 
والقصاب التي يعملون بها ويؤّجرها لهم اذا لم يكن لهم دور 
سكق ف الأباكق التي يعملون فيها ٠‏ وعل ولي الأمنر أن 

ل يكس معياتمة ونشاويعة: قمتطعة زاسدة بق ساؤزلنسيها 
ف آقبر عدد ممكن ميق اللقاطق اللحد من اؤفحام السكاة في 
منطتنة دون أخرى * 

4 فاذا قام ولي الآمس بهذه الخطوات الايجابية 
والحاسمة ولم يقض على أزمة السكن نهائيا وبقيت حاجة 
الناس قائمة وعلى وجه معتير + جاز لولي الأمر ان يقدم على 
العسس على ان يؤلف هيئة ذا تخبرةومعرفة بالموضو عو آماتة 
وصدق ودينو يضمالى هذهالهيئة بعض فقهاء الشريعة الاسلامية: 
وتقدام هذه الهيئة توصيتها الى ولي الأمي بالسعر المناسب 


ل 


لمنافع الدور وما في حكمها كالعمارات والشقق في ضوء 
الدى بات اللازمة التي تجريها لمعرفة السعر العادل ومن هذه 
الدراسات معرفة كلفسة الدور الحقيقية وما في حكمبها 
كالعمارات حتى يكون ما توصي به من تسعير محققا لمصلحة 
المستأجرين حيث يحصلون على سكن بقيمة المثل ومحققا 
لصلحة الملاك حيث يحصلون على أجرة مناسبة لاملاكهم : 
ورعاية مصلحة الطلرفين المؤجر والمستأجر ضروري لأن 
الطلوب أن يرعى مضالع ‏ جميع الرعية لا فئة واحدة منهم , 

ومالك الدان مواطن كالمستاجر ؛ فلا يجوز بخغس حقه 
ماضراارء لقرقه ماك + فاع القية السشارية امت عريسة 
يعاقب عليها صاحبها بعرماته من الثمرة المششروعة منها #ذ 
ان المستأجر مواطن محتاعيستحق الرعاية » ورعايته لآ تكون 
على حساب ظلم الآخرين آو ظلم مالك الدار ٠‏ واثما رعايته 
تقتضي أن ينال منفعة السكن بقيمة المثل ٠‏ على ان يلاحظ 
أخيرا في موضوع التسعير سواء كان تسعير منافع أو تسعير 
اعباق آم الجاع مؤقهيوول بوواك الناية اليد , ندا يكار 
مق أصل حرية امالك فى العصرف ف ملكه » قاذ[ زال الممور 
لهذا الاستثناء عاد الاصل وهو حرية التصرف في ذلك + 


خامساً ‏ وضع الضرائب على الاغنياء وتكبيفه : 


919 يبد كاك الامام الشاطبي « انا اذا قررنا اماما مطاعاً 
الاقطار وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند الى ما لا 
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يكفيهم ١:‏ فللامام اذا كان عدلا آن يوظف على الاغنياء ما .يراه 
كافيا لهم في الحال الى ان يظهر مال بيت المال ٠‏ ثم اليه النظر 
ف توظيف ذلك على الخلات والمسمان وغير .ذلك » .وائمأ لمع 
يقل مثل هذا عن الاولين لاتساع .مال بيت المال. في زمانهم 
|بخلاف زمانتا »00 + ومثل قول الشاطبي أو قريب منه قال 
الاسام .الغزالي وعلل ذلك .يقوله .: « لانا نعلم انه :اذا تعارض 
قر ات 2 ضرران قصد الشارع دفع أشد الضررين.وأعظلم 
الشجر يق ماعط - 


77 ويفهم مما قاله الشاطبي ان لولي الأمن الحق في 
فرض الضرائب على الاغنياء في أموالهم بشرطين (الأول) 
وجود الحاجة الى ذلك لتحقيق مصلحة عامة كتكثي الجند 
وسد الثغور حماية لدار الاسلام من الاعداء ٠‏ (الثاني) 
و الشس علد الثاني خلو بيت المال أي عد مو جود مال كاف للدولة 
تنفقه للغرض المذكور ٠‏ 

1 2 ولكن ما مهو التكييف الفتقهي لحق الامام في:فرض 
الضرائب على الاغنياء بالنسبة لتقييد عناصر الملكية للمصاحة 
العامة وكلامتا نحن في هذا التقييد ؟ 


المصرقه ساف سل لكلقية. عل حرجة البؤسوانا للساعة 








)١١(‏ الاعتصام للشاطبي ب ؟: ص ١195١‏ اه 
(؟١1١)‏ المستصقى للغزالي ج ”* صن 05* ل لقلعا. 


٠ 


العامة أو على وجه الاقراضن لبيث الال اذا طلب ذلك ٠‏ ذلك 
ان الشرع يلزمه بهذا البذل أو الاقراض عند قيام المبسسرر 
الشرعي له ٠‏ وهذا المبرر قائم وهو حماية دار الاسلام » مثلاء 
وهذه الحماية تكون بالجهاد بالنفس والمال أي بيذل النفس 
والمال , فاذا وجب على المسلم يذل القمية جهاداً في سبيل الله 
ودفاعا عن دار الاسلام فلآأن يجب عليه الجهاد ف المال أولى ٠‏ 
والجهاد في المال يعني بذله أي التصرف فيه على وجه البذل له 
سجاقا أل فاضا لبيت المال ٠‏ قاذا امعتع عما وجب عليه في 
الشرع. كان. مقصصرا ومتعسفا في استعمال حق الملكية . ولتملة. 
هنا التعسففه بالمضلحة العامة التي هي من حقنوق الله » فان من 
حق ولي الأمى بل من واجبه ان يتدخل. ويحمل هذا المتعسف 
على اداع ألزمه الشرع- به وهو بذل ماله فيقدر عليه ضريبسة 
مناسبة للايفاء بهذا الالترام ٠‏ 


؟ ؟١‏ واذا كان هذا هو التكييف للتوظيف على الاغتياء , 
نمل ينتصر حق ولي. الأمس في فرض الضرائب على الاغنياء على 
الحالة التي ذكرها الشاطبي, والغزالي وهي سد حاجات الجند 
حماية لدار الاسلام من الاعدام ؟ 


الذي يبدو لي ان حق ولي الآمر في ذلك غير مقصور على 
فك 3 قرية الشاطبي والغزالي فآن ما:ذكراه هو من قبيل التمثيل 
لا الحصر ٠‏ وعنى هذا فان المنظور اليه في فرض الضرائب على 
الاغنياء هو كل حالة يجب فيها على المالك شرعا بذل المال مجانا 
للمصلحة العامة . فمن هذه الحالات ٠:‏ 


والقضاء عليها 5 

ب قيام الحاجة لتقديم المال الى المسلمين في شتى أقطار 
العالم للحفاظ على دينهم وحياتهم وكيانهم ودارهم ٠‏ 

ج ل نشير الاسلام في شتى بقاع الارض لأن نشره واجب 

: ني على المسلمين » و نششره يحتاج الى مال ٠‏ 

فاذا لم يوجد المأل الكافي في بيت المال للقيام بهذه النفقات, 
ا و جوب الانفاقالىالأمةالاسلامية باعتباره واجبا كفائياء 
أي الى جميع أفراد الأمة ٠‏ فيلزم القيام به من قبل القادرين 
عن طديق التوظيف على الاغنياء أي بفرض الضرائب عليه في 
أموالهم » و بهذا تتحقق مصلحة عامة مؤكدة مشروعة . 
الخاتمة : 

؟؟1 سويعد قهذ] ما قيسر لي 'كتايته قي موضوء القوه 
الواردة على الملكية الخاصة للمصاحة العامة في ضوء الشريسة 
الاسلامية وقتهها العظيم » فان أصبت فيما ذكرته فهذا بحض 
فضل الله على وان اخط بات فاستغفر الله وحسبي اني كنت 
حريصا على عدم الوقوع في الخطأ وصلى الله عل سوقان معيد 
وعلى آله وصحيه أجمعين والحمد لله رب العالمين - 


ا 


مراجع البعث 


اسم الكتاب 





وم 


الرازي 
تفسير القرآن العظيم للامام 
ابن كثير 


الجامع لاحكام القرآنللقر طبي 


أحكام القرآن لابن بكر الرازي 
الحصاص 


أحكام. القرآن لابن العر بي 


روح المعاني . ( تفسير القرآن 


الفروق للقرافي المالكي 


قيب القرؤ 3والقر اع السابنة 
ف الاسرار الفقهبة [العسمنت 
الفبيخ سسين مفتي المالكية 

الموافقات في آصول الانتقام 


لالس 


اسم المطبعة 





المطبعة البهية المصرية بالقاهرة 


مطبعة مصطفى محمك بالقاهرة 
ا اكه”ا١!ا‏ هل * 
الناشر المكتبة العر بية بالقاهرة 
لالممأا نح ٠‏ 
مطبعة الاوقاف الاسلامية 
بالاستانة ه55١‏ ها ٠‏ 
دار احيساء الكتب العربية 
بالقاهرة كا هاا ء 


ادارة. الطباعة المنيرية بالقاهرة٠‏ 


طبعة وزارة الاوقاف الكويبتية 
مم١‏ سهاء٠‏ 

مطبعة دار احياء الكتب العر بية 
الطبعة الاولى ١555‏ ه 
بالقاهرة * 

مطبوغ على هامش الفروق 
للقراقي ٠‏ 


مطبعة محمد علي صبيح و أولاده 
بالقاهرة * 


اسم الكتاب 


ل الاعتصام للشاطبي 


ادن 


عت 


ب 


“ست 


8ك 


اي 


ا 


ات 


نت 


ات 


منهاج السنة النبوية لابن تيمية 


مجموع الفتاوى لابن ثيمية 
اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 
الطرق الحكميةلاين قيمع الجوزية 


للامام. عز الدين بن عبدالسلام 
الاتكام. في اصول الاحكام 
للآمدي 

للغزالي 

كشيف الاسرار على أصول 
اليمزدوى للآمام غبك العزين 
الحاري 

المغني لابن قدامه الحنيل 
الشرح الكبير على هتن المقنع 
لابن قدامه 

الفتاوى الهندية تأليف جماعة 
من علماء الهند 

الفتاوى الخانية: تأليف قاخنحان 


اسم المطبعة 
مطبعة السعادة بالقاهرة ٠‏ 
الطبعة” الآفيوبية” مبولاق - عضر 
"5١‏ هاء 
مطابع الرياض ١١8١‏ هم ء 
أدارة الطباعة المنيرية بمصر . 
مطبعة السنة المحمديةبالقاهرة 
كلاا ها.ء 
( الطبعة الاولى ام .) 


طبع مؤسسة الحلبي, فيالقاهرة. 


٠. لامكا‎ 


٠. هن‎ 3555 


٠. حي‎ ٠١ ٠3/ طبع الاستانة.‎ 


مطبعة المنار اا ص . 
مطبعة المنار ؟اككاا هس . 


١٠الا‏ هن ٠‏ 
مطبو ع. على هامس الفقساوى 
الهندية ٠‏ 


ا 


315 
كك 
لل امس 


58 


شرح التلويح عسبى, التوضيح 
للتفتازا ني 
الاحكام السلطانية للماوردي 


الاحكام. السلطانية. لابي يعلي 
الاموال لابي عبيد القاسم بن 
اق 

الخ راج للامام أبي يوس ف صاحب 
أبي حنيفة 


5 عه الخراج للامام يحي بن آدم 


ا 
ب 


اه 


الات 


القرشي 

نيل الاوطار وشرح منتقى 
الاخبار للشوكاني 

دزن الاحكام, شرح مجلة الاحكام 
للاستاذ علي حدر * 

حاشية الدسوقي عصسلى الشرح 
الكبير في فقه المالكية للشيخ 
فتيح القدير لاضن الهمام الحنفي 


حاشية- رد المحتار على التدر 
المختار للخ للشيخ محمد 5 مسيلن 
الشهير بابن عايدين 


بالقاهرة ٠‏ 
المطبعة المحموديةٍ. التحصارية. 
بمصى .+ 


٠. ١5ه‎ 


الطبعة الاولى ١588‏ ها دار 
الشرق للطباعة بالقاهرة . 
المطبعة السلفية 5615لا ا ٠.‏ 


المطبعة السلفية ١٠١/85‏ ص ٠‏ 


المطبعة العثمانيةة: المصررة 
لاوا ص ٠‏ 


هم وات 7 كتمةٍ النيخ 4 + 


طبع دار احياء الكتب العر بية: 


المطبعة الاميرية ببولاق - مصر 
76 هن الطبعة الاولى ٠‏ 


الس الكنانب 


5 ه الاشباه والنظائر لابن نجيم 


أت 


دك 


ا 


ا 


قلت 


الحنفي 
شرم أله لزع ع : ع 
يوسف البهتوي الحنيلي 


المحل لادن حرم 


كتقش الاسرار عيللى أصول 


البزدوي للامام عبد المحم وو 


النجاري ٠‏ 
وفاء الوفا باخبار دار المصطفى 
للسمهودي 


نظرية الاباحة عند الاصوليين 


' والفقهاء. تأليف محمد سلام 


ب 


كت 


ل 


م 


مد كور 

الملكية في الشريعة الاسلامية 
للشيخ علي الخفيف 

الحق ومدى سلطان الدولة في 
تقييده للدكتور فتحي الدر ني ٠‏ 
الحقوق العيئية الاصلية 
للدكتور عبد المنعم البدراوي 
أحكام الذميين والمستامنين في 
في. دار الاسسلام للدكتور 
عبد الكريم زيدان 


1١5 


اسم المطيعة 





مطايع سجل العرب بالقاهرة 
/ا8م؟!١‏ ها ٠.‏ 


منشورات المكتب التحجاري 
للطماعة والنشر روت * 

مطبعة السعادة بمضر كاه 
دار النهضة المصربة بالقاهرة ٠‏ 


مربي الجيلاوي بالقاهرة 
الم ١‏ م 5 


مطبعة جامعة دمشق 1985اه. 


مطبعة البرهان ببغداد1975م. 





65 المدخل لدراسة الشريعمة 
الاسلامية للدكتور عبد الكريم 
زيدان 

الوجيز في آصول الفقه للدكتور 
عبد الكريم زيدان 


اسم المطبعة 





مطعة العا ني ببغداد 0 


عاليلة قار اقدريسية ال امه 
بغداد الطبعة 7 ونه 
لاككأاا مس ٠‏ 


الفهمسرس 





لاثم : 0 
الفصل الأول 
تمهيد ومقدمات 

١‏ الملكية في التاريخ ‏ الملكية الفردية قديمة “في الوجود ‏ :اشارة 

القرآن الكريم الى ذلك 

:" - الملكية الفردية تتفق وغريزة الانسان 

©" _ الملكية الجماعية 

الملكية الفردية والجماعية عند العرب قبل الاسلام 

ه ‏ موقف الاسلام من الملكية الفردية 

5 اقرار الشريعة الاسلامية لحق الملكية الفردية أمر مددون في 


> حر احج اعحنا ميم 


الدين بالضرورة 8 
ا تعريف الملكية الفردية في القانون الوضعي 3 
م ب تعريف الملكية الفردية في الاصطلاح الشرعي [ 7 
8 ما يستفاد من التعريف الشرعي للملكية الفردية 984 
٠‏ خصائص الملكية الفردية , أولا : انه حق جامع لجميم المزايا 

التي يمكن الحصول عليها فيالشصيه موضوع حقالملكية: ننا 
١‏ تعريف عناصرالملكيةوهي الاستعمالوالاستغلال والتصرف 1١5‏ 
>5 ثانياً : ان حق الملكية حق مطلق ١6‏ 
ثالثاً : ان حق الملكية حق دائم ١‏ 
5ل حمابة .تق الملكيية القردية 16 
6 محل حق الملكية ١‏ 
كان حرق العيولك جعداده 15 
اقب آسنابي. أكذك /و١‏ 


١٠. 


ل 
ا 
ا 


كت 
1 
اسه 
ا 


0س 
آآ 


ا 
8 
5 
د 


أ 
و1 اسع 


الفصل الثاني 


مدى اطلاق أو تقييد حق الملكية 
الملكية حق مقيد 
حق الملكية مقيد بمراعاة مصالح العباد 
على المكلف ملاحظة المصالح التي قصدها الشارع من تشريعه 
الاحكام عند مباشرته الحقوق ومنها حق الملكية 
ماهية مصالح العباد وضوايطها 
وسائل حفظ المصالح 
ضوابط المصلحة المعتبرة شرعا 
تقييد حق الملكية للمصلحة الخاصة ‏ تقييدها لمصلحة المالك 
ل 
تقييد الملكية لمصلحة الغير صالحة خاصة حقوق الجيران 
للجار حق الإارتفاق عفار جاره ‏ امرار الماء فيأرض الغير 


الفصل الثالث ١‏ 

تقييد الملكبة الفردبة للمصلاحة العامة 
المقصود بالمصلحة العامة 
المصلحة العامة لها وحجهان 
دلائل تقييد الملكية للمصلحة العامة 
استقراء الاحكام الشرعية دل على تقديم المصلحة العامة على 
الخاصة 
مراعاة مصالح الآخرين قيد عل ىاستعمالالحقوق الخاصة 
الحاق الضرر بالغير ممنوع 
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نظام الحسبة ودلالته على تقييد الملكية للمصلحة العامة 


القواعد الفقهية الدالةعى تقديم المصلحة العامة عل الخاصة 


الاساس الفكري لتقييد الملكية الفردية للمصلحة العا 
الى العقيدة الاسلامية الني تقوم عي لى عبادة أله و -حده 


معنى العبادة 


لتيسير سيل العبادة اباح يله اسار يي تملك الاشياء 


للانتفاع بها 


ادير حق اللكية للانسان يجب أن لا ينسيه ان المالك | 
هو الله تعالى 
الافساق. فيا يملكه بمنزلة النائب والوكيل 


ما يترتب على كون الانسمان عضوا في المجتمع 


مة بر جع 


الحقيقي 


الحكمة ٍِ تكليف الانسان باصلاح المجتمع واستغعماله لحق 


الملكية على النحو الذي تحقق صلاح المجتمع ٠‏ 


الاصل ان الانسان نفسه قرم بتنقيذ قمود الملكية للمصلحة 


العامة 
ما إشرانب على هد! الاصضل 


الفصل الرابع 

القبود الواردة على حئى التملك للمصلحة العامة 
حق التملك ضروري لثبوت حق الملكية 
فاك يود قر على مق ااأملاته بتتوعية 
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اللبحث الأول 
قيود .حق التملك الغام 


حمق :التملك. في. صله وامسع المدى 


أولا : 


قيود حق تملك الارض اللمسو 2 أن تكون العيدة ع 


العمران ‏ اذن الامام بالاحياء 
ثانياآً ‏ تملك المعادن وما يرد عليه من قيود 

ثالثا ب حمى الامام واثره في تقييد ,حق تملك الموات . 

رابعا ‏ الاقطاع وأثره في تقييد حق تملك الموات 

خامسا . نقييد. حق التملك بالأستلاء 

و تنقييد حق التملك بالعقود ١‏ بيع الحاضر للبادى 
وتلقي الجلب ظ ْ 
ا الاشتر اك في:البيع إوشزاء 'اضزار “الناس 


سايها تقييد -حق التملك بالنسبة للمستامن 


50 3 35 
منا -. تقييد حق التملك بحمقدار «محدود .من المال 


المبحث الثاني 
قيود حق التملك الخاص 


أولا -- بالنسبة للمحتجر 
ثانيا ‏ بالنسبة للمقطع 


اليد 


١ك‎ 


الفقصل الخامس 
القيود الواردة على عناصر الملكية للمصلحة العامة 
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المبحت الأول 


وجوب استعمال عناصر الملكية 
الاصل اباحة استعمال عناصر الملكية والاستثناء وجوب 


 لامعتسالا‎ 

أولا ‏ نزع الملكية القردية 

تكييف نزع الملكية 0 

ثانيا س وجوب' استغلال الأرض الخراجية ب تعريف هذه 
الارض 

أقوال الفقهاء في مدئ وكيفية الزام صاحب الارض الخراجية 
لعمارتها واستغلالها 


ثالثا ‏ الاستقرار على استغلال ما تملكه الانسان من الموات 
ليبقى مملوكا له عند المالكية , خلافا للحنابلة 

ما ذهب اليه المالكية دليل على تقييد حق المالك في استعمال 
ملكه رعاية للمصلحة العامة 

رابعا ‏ هدم الجدار الماثل 

خامسا ‏ اتلاف الكتب المضرة 

الأدالة عل وجوى. اثلاف الكدب الصمرة 

بيان أدلة أخرى على وجوب اتلاف الكتب المضرة 

الكتب المفسدة للاخلاق كالكتب المفسدة للدين في وجوب 
اتلافهاأ 

سادسا ‏ بيع الاموال المحتكرة ‏ ذكر الاحاديث الشريفة 


دلالة الاحاديث النبوية على تحريم الاحتكار ونظامه 
شروط الاحتكار ش 
الواردة عنئى الملكية الفردية م ب 8 ااا 


زعالت 
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اجبار المحتكر على بيع ما احتكره 
تبرير اجبار ولي الأمر للمحتكر على بيع ما احتكره 
سابعا س يذل متاقع الافوال المملوكة لمن يشتالببها 
أمثلة لهذه الاموال : 
وحوب بدل منافع الاموال املو كة للمصلحة العامة 
المبحث الثاني 
استعمال علافضس اللكبة على فعق حمين. ‏ 
اوالآا6, الاأستبيتل بقصد مشروع مع الامثلة 
ثانيا ‏ التسعير وأقوال الفقهاء فيه 
مدهب ابن تيمية وابن القيم جواز التسعير عند الحاحة 
مناقشة ما استدل به الجمهور في منع التسعير . وبيان ما 
استدل به ابن تثيمية على حوازه 
بيان القول الراجح في التسعير 
ثالثا ‏ حفظ المال وتنميته 
حفظ المال يتضمن وجوب تنميته 
عدم تثمير المال أمر غير مرغوب فيه في الشرع الاسلامي 
الماع استعمال المال يلحق الضرر بالمالك وبالمجتمع 
تبذير المال سفه يوجب الحجر على الممذر لانة سفيه 
الفصل السادس 

تقييد حق الملكية الفردية في الوقت الحاضر 
تأثر الكتاب في ابحائهم عن الملكية الفردية بأحد المذهبين 
الفردي والاشتراكي ٠‏ 
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55 الشربعة الاسلامية بيلتت لنا الموقفب الصائب من الملكية 


الفردبة / 

ا الغرض من نشر بع حق الملكية الفردبة تحقيق المصلحة الخاصة 
والعامة إلى 

56 والمصلحة هي التي نصت عليها الشر بعة الاساييةووبها سكتت 
ْ موك سلاي اق بوه توول. الشريرة ثم 
الليلوك من الباعات كام 
517 هل يملك ولي الامر تقييد المباح ؟ كم 

المبحث الأول 
حق ولي الأمر في انقييد المباح 

58 بيان أقوال العلماء في هذه المسالة . ىم 
5 حق ولي الأمر في تقبيد المياحمللمصلحة العامة 516 ؟لم 


ارين اذا تبت لولى ي الأمر حق تقييد المباح للمصلحة العامة ثبت 
الزييد. مو ابر نلق واستعمال عناصر الملكيسة لانها 


من الما حات 8 
٠١‏ أساس حق ولي الأمر في تقييد المباج ‏ م 
٠5‏ حق ولي الأمر ّ لدي في حق الملكية الفردية ليس هو 
الاصل وانما هو ا ستثناءودليل ذلك 0 41م 
السبحث الثاني 


حق ولي الأمر في تقييد حق التملك 


ماب حقى التملك مباح 2 ولولي الأمر تقميده للقتضيات المصلحة 
العامة . مع أمثلة على ذلك : الم 


5 لولي الأآمر أن يمنع الاحتطاب والاصطياد الا باذله 2 لام 


١. 


© “اس اله ان يمنع الاجنبي من تملك العقارات كر 
“باه له ب يملع تملك الكتب المضرة 8م 
أت 8 لطر ينتزيك تملكت عيطي «الاسالح. مقا مق 88 
كالب تقييد تملك الاراضي الزراعية 88 
835 مياق التقوء والاس عمد قُْ تملك الاراضي الزراعية كم 
المحث الثالث 
حق ولي الأمر في تقييد عناصر الملكية 
“كك أولا ب انزع اللفقية الفردية الاإبساية اناده .يه 
عا ملكية الاراضي الزراعية أو ما ,بزريد على المقدار المسسموح 
لتمليكه ونفغصيل القول في ذلك ه: 5 
ب الل المملوكة غير الخراجية 5 
5 كدثانيا جم يال منافع الاموال 55 
5- ثالثا ب التسعير وكيفية تطبيقة 2 
لل" قيام الدولة بتهيأة المواد التي ' بحتاجها الناس وبيعهأ سيعر ' 
ظلدل ريحتق الترشي عق الفسعور يوق 'تسعير طق القام 30> 
57 راتما - سعير منافمع الدور ‏ أي تحدريك الاإسباق مم وسران 
جوازه عند الحاجة 41 
الالأناب بها يجبي علق وال الأمر عمله قبل تحديد ايجارات الدور 7ه 
ممه 


قلاأيم كيفية تحديد الايحارات 
0 خامسا - وصع الضرائب على الاغنياء و تكييفه 58 


ا 5 ألفقهي : لوضع الضرائب ش ا 
١"‏ الحالات التي يجوز فيها وضع الضرائب على الاغنياء ٠١١‏ 
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مكشة البشائر 
الرصيفة .ب الاردن 
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: جمعية عمال المطابع سنا 


